
  –وزو تيزي –جامعة مولود معمري 

  والعلوم السياسية كلية الحقوق

د.م.نظام ل –قسم القانون 

  خاصال القانون في الماسترشهادة  مذكرة لنيل

القانون الخاص  :تخصص 

  :ةإشراف الأستاذ                         :             تينمن إعداد الطالب

موساوي ظريفة       / د                                                      زايد تيزيري

أموبودي ليندة

:لجنة المناقشة

  ارئيس.....كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو  )أ(ضرأستاذ محابوخرس بلعيد ،  -د

اومقرر  امشرف.كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،)ب( رةضمحا ة، أستاذموساوي ضريفة - د

ممتحنا ......كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو) ب(مساعدة أستاذ ،  القبي حفيظة –د

13/10/2022:المناقشة

ل

خصوصية العقوبة في مجال المنافسة





  والـدي العـزيزين حفظهـم االله إلي

  .كـفاهــم االله كل شـر وأمـدهــم طـول الـعـمــر 

 التي رافـقـتـني في مشواري الدراسي" حـيـاة " والي أخـتـي الغـالـيـة 

.منـذ الصغر، هـا أنـا أحـقــق ما كـدت مـن اجـلــه 

زايــد تــيـزيـري 

 قلبي إلى ¢Ƕđǂǫاعز الناس و  إلى

...قوتي و سر نجاحي و كانا عونا و سندا لي   االلذان كان إلى 

  ارزقهم الصحة و العافية لهمالعزيز ال أبيالحبيبة و  أمي

  ...دربي  أنارتمن شاركت معهم طفولتي و كان تشجيعهم لي شمعة  إلى

ǶēƢȈƷ�Ŀ�ƅ¦�ǶȀǬǧÂ وإخوتيأختي 

أموبودي ليندة 



"ظريـفـةمـوساوي" نخص بالشكر والتقدير للأستاذة الدكتورة 

جيهنا و أحاطتنا عملت علي تو البحث، التي  ىالمشرفة عل

فجزاها  ، كانت عونا لنا في إتمام البحثالتيبمختلف النصائح 

  االله عنا كل خيـر

تـوجيه الشـكـر و التـحـيـة لكل شـخـص قدم الولا ننـسـي 

كـل الشكر والتقدير كل باسمه لـنـا يد العون و وجهنا، لـهــم  

  ومقامه

أموبودي ليندة +زايــد تــيـزيـري 



:مقدمة

- 1 -

:مقدمة

الهیمنة  ىكل الدول إل ىلذا تسع، قتصادیةر القوة لأیة دولة هو سیطرتها الإن معیاإ

حیث .أهم دعائمه ىحدكونها تعتبر إمن منافسة بدفي سبیل تحقیق ذلك لاقتصادیة و الإ

تصادي فهو أداة قإن التحولات التي یعرفها أي نظام صادقة ع ةیعتبر قانون المنافسة صور 

.المنشودةقتصادیة تنمیة الإالسوق لتحقیق التنظیم لفعالة 

لتحكم بزمام الأمور سواء ل اشتراكیإ اقتصادیإ استقلال نظامعتمدت الجزائر غداة الإإ

القطاع  ىفسارت في سیاسة التخطیط المركزي عل،السیاسیة أو الاقتصادیة أو الاجتماعیة

قتصادیة سواء الإنتاجیة أو الأنشطة الإطریق تدخلها  في جمیع ، وذلك عن العام بصفة كلیة

ثبت أنه سرعان ما أإلا  ،قتصاديالضابط المسیر والمراقب للحقل الإإذ تعد هي .التوزیعیة 

وازداد الأمر سوءا ،المستوي المعیشي للفرد ىهذا النظام فشله بظهور عدة مشاكل أثرت عل

نخفاض عائدات إخر الثمانینات بواأشهدتها الدولة الجزائریة قتصادیة التيمع الأزمة الإ

لمسایرة إقتصاد السوقنظام تبنيقتصادي و یر النظام الإیتغ ىالبترول، فظهرت الحاجة إل

.قتصاد العالميالنظام الإ

من بدأتت في نهضة تشریعیة صلاحات تمثلإسیاسة في البدایةي المشرع الجزائريتبن

منه  ىكخطوة أول.011-88بصدور القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة رقم 1988

ستقلالیة بعدها جاء ومنح المؤسسات قدرا واسعا من الإقتصادينسحاب من النشاط الإللإ

المتعلق 12-98فتم إصدار القانون رقم لیكرس مبدأ الملكیة الخاصة1989دستور 

، فلم تعرف الجرائر تشریع )1(المتعلق بالمنافسة06-95صدور الأمر  هالذي تلا)2(بالأسعار

1 ، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة، 1988جانفي 12مؤرخ في 01-88قانون رقم -1

.ومتمم، معدل 1988جانفي 13، صادر في 2ج عدد .ج.ر.ج

2
1989جویلیة 19، صادر في  29دد ، یتعلق بالاسعار ، ج ر ج ج ع1989جویلیة 5مؤرخ في  12- 89قم قانون ر -

)ملغي (
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تنظیم  ىلإالذي كان یهدف و  06-95وهو القانون رقم 1995سة إلا سنة خاص بالمناف

ن الواقع أغیر .قتصادیةد حمایتها قصد زیادة الفعالیة الإالمنافسة الحرة وترقیتها وحدد قواع

ال ضبط وتنظیم ستیعاب العدید من المستجدات في مجإعن  القانون هذا ثبت قصورأ

تحقیق التنمیة ضمن أهدافهالذي یحمل في و ،)2(03-03لغائه بالأمر إالمنافسة لذلك تم 

مفهوم قتصاد السوق ودمج إ ىلمن إقتصاد موجه إنتقاللیات الإآإرساء قتصادیة الفعالة و الإ

جل سد مختلف أعدة تعدیلات من  ةلذي عرف بدور ، اقتصاديقانون المنافسة بالمجال الإ

.یس الطابع التنافسي وبلورة السوقمن المشرع في تكر  ةثغراته رغب

قتصادي بین مؤسسات متمایزة بصدد هي وضعیة التنافس الإالمقصود بالمنافسة ف 

ن أ ىعل، للحاجات ذاتها ةالخدمي داخل السوق الواحد تلبیعرض نفس المنتج السلعي أو

وهي الوضعیة التي تقابل وضعیة .نفس الحظ من الربح أو الخسارةیكون لكل مؤسسة 

عمال إلدولة حیث لا یمكن في هذا الوضع حتكار لمصلحة احتكار سواء كان هذا الإالإ

قواعد المنافسة تلك المواجهة التي تتم بین مجموعة من المؤسسات الهدف منها هو التفوق 

التطبیق الفعلي  ىتسخیر هیئات تعمل علمنبدكان لا، فعمال والأنشطةفي مجالات الأ

.لفین ومرتكبي الممارسات المحظورةالمخا ىلقانون المنافسة وفرض العقوبات عل

ها ن التنظیم التقلیدي للإدارة العامة لم یعد یتناسب مع تطور وظیفة الدولة وتدخلأوبما 

دارة العامة التقلیدیة یغلب الإ ، كونو الاقتصاديأجتماعي في جمیع المیادین كالمیدان الإ

عدم حیادها عند معالجتها للقضایا المطروحة ما یولدیدیولوجي الطابع السیاسي والإعلیها 

في فیفري  22ادر في ص، 09عدد ،ج.ج.ر.جتعلق بالمنافسة، ی، 1995جانفي 25مؤرخ في 06-95رقم  أمر-1

.)ملغى(،1995
، 2003جویلیة 20، صادر في 43ج عدد.ج.ر.، یتعلق بالمنافسة،ج2003جویلیة 19في مؤرخ 03-03أمر رقم -2

، 2008جویلیة 2، صادر في 36ج عدد .ج.ر.، ج2008جوان 25مؤرخ في ال 12-08معدل ومتمم بموجب القانون رقم 

.2010أوت  18، صادر في 46ج عدد .ج.ر.،ج2010أوت  15مؤرخ في ال 05-10معدل ومتمم بموجب القانون رقم 
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 لمن بنیتها الهیكلیة أكما ، غیرهاو قتصادیة إو أجتماعیة إسواء كانت ،في جمیع القطاعات

.المتسارعة في تلك القطاعاتائلة ولتطورات الهلمواكبة 

في كما تسمى سلطات الضبط  وأداریة المستقلة السلطات الإستحداث إ ما یبرر

من خلال إتخاذ عقوبات مخالف للمنافسة أي سلوك مهمتها معاقبة مختلف دول العالم 

عقوبات مدروسة غایتها الرجوع لحالة المنافسة الحرة ملائمة في مواجهة المؤسسات المخالفة 

العقوبة -تقریبا–عن طابع خاص وممیز تنفرد به في السوق ما فرض على المشرع البحث 

في مجال المنافسة متمیزة بذلك عن سائر العقوبات المقررة قانونا ما دفعنا من خلال هذه 

لردع مخالفات قانون المنافسةمجالفيالعقوبةاتخصوصیمظاهر فيالدراسة للبحث 

  ؟المنافسة

لتسلیط الضوء على الإشكالیة المطروحة إعتمدنا المنهج الوصفي التحلیلي للإجابة عن

من تصدر من جهات مختلفة عقوبة كونها من خلال خصوصیة العقوبة في مجال المنافسة 

.)الفصل الثاني(، ما یبرر تنوع مضمونها )الفصل الأول(القانوني  هانظامحیث 



الهيئات الموقعة للعقوبة في مجال المنافسة  تعدد                  : الفصل الأول

- 4 -

  :الفصل الأول

الهيئات الموقعة للعقوبة في مجال    تعدد

المنافسة
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یطار قانوني یسمح إوضعها في و ، للمبادرات الإنتاجیة الحرةتشجیعتستوجب المنافسة 

إذ أن  . درة عن المتعاملین الاقتصادیینكل الممارسات الصا ىبتطبیق قانون المنافسة عل

ظرا لإمكانیة لجوء نها ترتیب نتائج عكسیة نأبدون ضوابط من شحریة المنافسة التي تبقي

د المنافسة أو یأسالیب غیر مشروعة تفضي إلي تقی ىإل في السوق ةطشاالمؤسسات الن

ق قانون المنافسة وتحقیق یتطب ىستحداث هیئات تعمل علإلذا كان من الضروري ، عرقلتها

من الممارسات المقیدة للمنافسة وهذا بتوقیع واحد من خلال الحد  آن في ةقتصادیالفعالیة الإ

.وبات تتناسب مع الأفعال المحظورةعق

سند له أمجلس المنافسة الذي إستحداثخلال جسد المشرع الجزائري هذه الهیئات من

بالإضافة لسلطات .داخل السوقوكذا تنظیم الممارسات ،حمایة المنافسة وترقیتهامهام 

حتكارات نتهاج الدولة لسیاسة إزالة الإإثر إبصورة تدریجیة  ظهرتالضبط القطاعیة التي 

مجلس (وفتح معظم النشاطات التي كانت تحتكرها للمبادرة الخاصة كقطاع البنوك ، العمومیة

سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة (قطاع البورصة )اللجنة المصرفیة،النقد والقرض

حسن للنشاط حترام السیر الإ ىالسهر علات في هذه السلطمهمة ، وتتمثل)..واللاسلكیة 

الممارسات فتخضع .شرته أو أثناء القیام بهقتصادیا سواء قبل مباإ المعني وضبطه تقنیا و 

ا أفقي یمارسه مجلس حدهمأمستویین  ىو علأمنافسة للرقابة والضبط من جهتین المقیدة لل

القطاع المعني بالضبط الإقتصادي وهو قطاعي في حدودآخر و ویغطي السوق ككل المنافسة 

).المبحث الأول(یمارس من قبل سلطات الضبط القطاعیة ما 

وكون مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعیة هیئات إداریة مستقلة فهم ملزمون 

أعمال  ى، حیث تعد الرقابة القضائیة علتهم في إطار المشروعیة القانونیةبممارسة صلاحیا

نظرا لما لها من ، المهام المنوطة بالجهات القضائیةقتصادي من أهم الإهیئات الضبط 

ستقلال عن أطراف شرها یتمتع بالحیاد التام والإایبأهمیة في مجال المنافسة مادام من

لیبقى إختصاص هذه الهیئات بفرض العقوبة في مجال المنافسة إختصاص محدود ،النزاع
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لأحكام قانون إختصاص فعلي في معاقبة المخالفینقانونا ما یمنح للهیئات القضائیة

.)المبحث الثاني(المنافسة

المبحث الأول

للعقوبة في مجال المنافسةالهیئات الإداریة الموقع

أدى الإنتقال من النظام الإقتصادي الموجه إلى نظام إقتصاد السوق إلى فتح باب 

مبدأ المنافسة الحرة كأساس قاعدي لتنظیم الحیاة عتمادإ و  ،المنافسة للمبادرة الخاصة

إحتكار الناشطة في السوق لفرض هیمنتها و ما نتج عنه سعي المؤسسات .الاقتصادیة

بغیة تحقیق أقصى تصادیة لمضاعفة قوتها الاقتصادیةحیث لجأت المؤسسات الإق، الأسواق

بإقصاقهم من السوق بوسائل من خلال العمل على تقلیص عدد منافسیها ،حد من الأرباح

.غیر قانونیة توصف بالممارسات المقیدة للمنافسة

ونظرا لخطورة هذه الممارسات ظهرت ضرورة استحداث شكل تنظیمي جدید ینوب عن 

.الدولة في مهامها الرقابیة للسوق والمنافسة وتعمل على تطبیق قواعد المنافسة

،جدیدة تتمتع بنظام قانوني خاص بهالذا شهدت العدید من القطاعات إنشاء هیئات

تجسدت هذه .بمثابة هیئات تنوب عن الدولة في ممارسة مهامها الضبطیة والرقابیة الجدیدة 

بهدف تطویر المنافسة و 1995المؤسس سنة ،الهیئات المختصة في مجلس المنافسة

وهیئات أخرى تعرف بسلطات الضبط القطاعیة خاصة بكل قطاع،)الأولالمطلب(ترقیها

.)الثانيالمطلب(
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المطلب الأول

مجلس المنافسةتوقیع العقوبات من طرف 

أنشأ جهاز ،مواكبة للتحویلات الإقتصادیة التي عرفها المحیط الاقتصادي الجزائري

یعمل مجلس .المتخصص أطلق علیه تسمیة مجلس المنافسةیوصف بالخبیر الإقتصادي

في إطار  ،المنافسة على نشر ثقافة المنافسة بین المؤسسات الإقتصادیة وضبط السوق

ولإنجاح المهام المخولة له قانونا منحه المشرع .نسحاب الدولة من الحقل الاقتصاديإ

طبیعة بالإضافة إلى، )رع الأولالف (الجزائري مركزا متمیزا وزوده بتنظیم قانوني محكم

.)الفرع الثاني(قانونیة ممیزة تساعدها في تحقیق الأهداف المسطرة قانونا 

الفرع الأول

التنظیم القانوني لمجلس المنافسة

وضع المشرع الجزائري مجموعة من بهدف حمایة المنافسة ومراقبة الإحتكارات

النصوص والقواعد القانونیة لتكریس هذه الحمایة، وبجانب هذه النصوص تم إنشاء هیئات 

وتزامنا مع التحولات الاقتصادیة التي عرفتها .تتولى السهر على تطبیق ونفاذ هذه القوانین

شاء أجهزة حمایة المنافسة الدولة، كانت هناك ضرورة لوجود هیئات إداریة تخلفها وبهذا تم إن

، تسمح بمباشرة )ثانیا(، الذي خص بتشكیلة خاصة )أولا(والمتمثلة في مجلس المنافسة

).ثالثا(صلاحیاته 
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تعریف مجلس المنافسة                                                                : أولا

المستقلة في التشریع السلطة الإداریة مجلس المنافسة كنموذج عنیأتي 

الأساسیة تنظیم وضبط المنافسة في السوق ومتابعة الممارسات المقیدة وظیفته)1(،الجزائري

تم إنشاء أول مجلس .)2(الهیئة المخولة قانونا لتطبیق قانون المنافسةللمنافسة باعتباره 

إذ نصت ،)ىغالمل(المتعلق بالمنافسة 06-95للمنافسة عرفته الجزائر بموجب الأمر رقم 

منه على إنشاء مجلس للمنافسة یكلف بترقیة المنافسة وحمایتها، یتمتع بالإستقلال 16المادة 

.)3(الإداري والمالي، یكون مقره في مدینة الجزائر

المتعلق بالمنافسة یهدف إلى حمایة وتطویر المنافسة من 06-95رغم كون الأمر رقم 

إلا أن المشرع الجزائري لم یضع له تعریف بحیث سار مسار ،خلال إنشاء مجلس المنافسة

كما لم یتعرض المشرع في ظل هذا الأمر لتحدید الطبیعة ،)4(المشرع الفرنسي في ذلك

.)5(القانونیة لمجلس المنافسة التي بقیت یشوبها الغموض في ظله

للمنافسة شابت النص المنظم نتقادات عدیدة نتیجة النقائص التي لإ هعرضهذا ما 

وتعویضه بالأمر رقم 06-95الوضع بإلغائه للأمر رقم المشرع الجزائري، وتداركآنذاك

تنشأ'':منه على أنه23والذي نصت المادة .)6(المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم03-03

ة، تتمتع المنافسمجلسالنصصلب في تدعىإداریةسلطةالحكومةرئیس لدى

، كلیة أعمالقانون ، تخصص، جرائم المنافسة في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماسترنةآمعیاش -1

.62ص، 2018، قالمة، 1945ماي8، جامعةوالعلوم السیاسیةالحقوق
، دار بغدادي للطباعة                    02-04والقانون 03-03كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر -2

.59،ص2010الجزائر،، والنشر والتوزیع
.من الأمر ذاته16أنظر المادة -3
مذكرة لنیل شهادة ،03-03والأمر رقم 06-95القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم المركز ،ناصري نبیل-4

.13-12،ص2004كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، فرع قانون الأعمال، ، في القانونجستیر الما
، كلیة قانون الإدارة العامة: صفي القانون، تخصلنیل شهادة الماجستیرمقدمة بن سعادة نبیل، مجلس المنافسة، مذكرة -5

  .13صـ، 2017مارس 13، البواقيم أ، جامعة العربي بن مهیدي والعلوم السیاسیةالحقوق



الهيئات الموقعة للعقوبة في مجال المنافسة  تعدد                  : الفصل الأول

- 9 -

."الجزائرمدینة في المنافسةمجلسمقریكونالماليالإستقلال و القانونیةبالشخصیة 

یتمتع المشرع الجزائري مجلس المنافسة سلطة إداریة،ومن خلال هذه المادة إعتبر

.بالشخصیة القانونیة والإستقلال المالي وله السلطة القمعیة لضبط میدان المنافسة

حیث03-03رقم للأمروالمتممالمعدلبالمنافسةالمتعلق12-08بعدهاجاءقانون

تنشأ سلطة إداریة مستقلة تدعى في صلب '':مایلي على 23للمادةالمعدلة9المادةنصت

المالي، توضع لدى النص، مجلس المنافسة، تتمتع بالشخصیة القانونیة والإستقلال

.)1(''الوزیر المكلف بالتجارة، یكون مقر مجلس المنافسة في مدینة الجزائر

تشكیلة مجلس المنافسة:ثانیا

إن تنظیم مجلس المنافسة یعود لتشكیلة مختلفة من الهیئات،وبتتبع ما ورد في 

یضم في تكوینه النصوص القانونیة المتعلقة بتنظیم هذه الهیئة یظهر لنا أن مجلس المنافسة

فئة  ىوالتي یمكن تقسیمها إلي فئتین،تشمل الفئة الأول)2(تشكیلة بشریة تشمل فئات مختلفة

).2(، وتشمل الفئة الثانیة فئة المقررین)1(الأعضاء

متعلق ، ال03-03من الامر24نص المشرع في المادة :فـئـة الأعضاء-1

، منهم ستة عضو12یتكون من ن مجلس المنافسة ، على أبالمنافسة، المعدل والمتمم

أعضاء یختارون من بین الشخصیات والخبراء الحائزین على الأقل على شهادة لیسانس 

سنوات على الأقل في المجال القانوني 8أو شهادة جامعیة مماثلة وخبرة مهنیة مدتها 

.والاقتصادي

بوزكریني ،محمودي سعیدة:أنظر كذلك.، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم03-03من الأمر 23أنظر المادة -1

تخصص قانون قتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق، مجلس المنافسة في ضبط النشاط الإشمسیة، دور

.9، ص2019، جامعة الجیلالي بونعامة خمیس ملیانة، اعمال
، مجلة الدفاتر السیاسة "النصوص القانونیة والواقع:عن المركز القانوني لمجلس المنافسة الجزائري"وت جهید،سح-2

  . 429ص ،2018، 19عدد  ورقلة،جامعة قصدي مرباح،والقانون،
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مارسوا المؤهلین الممارسین أو الذین نیینأربعة أعضاء یختارون من بین المه-

نوات على س5والحائزین على شهادة جامعیة ولهم خبرة مهنیة مدة ،نشاطات ذات مسؤولیة

بالإضافة إلى عضوان .التوزیع والحرف والخدمات والمهن الحرة والأقل في مجال الإنتاج 

.)1(مؤهلان یمثلان جمعیات حمایة المستهلكین

، ویكونون )2(هم بصفة دائمةوككل هیئة رسمیة یمارس أعضاء مجلس المنافسة وظائف

ملزمون بأداء واجبهم المهني وإذا ما أخلوا به نتج عنه تطبیق إجراءات تأدیبیة وفي حالة 

كما یتمتعون بالحمایة من كل .)3(وجود خطأ جسیم إرتكبه أحد الأعضاء یترتب عنه إیقافه

.)4(أنواع الضغوطات التي من شأنها الإضرار بأداء مهامهم الوظیفیة

، المتعلق بالمنافسة، المعدل 03-03من الامر26تنص المادة :فـئـة المقررین -2

"والمتمم على أنه خمسة و عام ومقرر عام أمینالمنافسةمجلس لدى یعین:

5بالإضافة إلى فئة الأعضاء یعین لدي المجلس أمینا عاما ومقررا عاما وو ..."مقررین

لعام والمقررین على الأقل شهادة اللیسانس أو ویجب أن یكون لكل من المقرر ا،مقررین

سنوات على الأقل تتلائم مع المهام المخولة 5تها عیة مماثلة بجانب خبرة مهنیة مدشهادة جام

.)5(لهم

تي یسندها له رئیس مجلس تتمثل أبرز مهام المقرر في التحقیق في العرائض ال

بحیث یعتبر .، إذ یمكن له أن یكلفه بأي ملف أو تحقیق له علاقة بمهام المجلسالمنافسة

  .495ص ،سابقمرجع ،وت جهیدسح-1
.، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم03-03من الأمر 24أنظر المادة -2
.مر ذاتهمن الأ25أنظر المادة-3
.430وت جهید، مرجع سابق، صسح-4
  .17ص ،مرجع سابق،، بوزكریني شمسیةسعیدةمحمودي-5



الهيئات الموقعة للعقوبة في مجال المنافسة  تعدد                  : الفصل الأول

- 11 -

بالمهام المخولة ، وأثناء القیامولا یتلقى الأوامر إلا منه وحدهمساعدا مباشرا لرئیس المجلس

.1له یمارس المقرر السلطات المخولة له في إطار الأمر المتضمن قانون المنافسة

لمقرر أن یستمع إلي أي شخص من شأنه أن یفیده بمعلومات زیادة على ذلك یمكن ل

یحرر المقرر محضر بمجرد إنتهاء التحقیق ویوقعه ، بعدها )2(حول الملف الذي یحقق فیه

أنه یعین وزیر التجارة كما.الأطراف المعنیةثم یبلغ التقریر إلى،ویرسله إلى رئیس المجلس

.)3(ممثلا لدى المجلس یشارك في أعماله دون أن یكون له حق التصویت

03-03الأمر من 1فقرة 25ینهم فإنه یكون بحسب المادة یأما فیما یخص أسلوب تع

فیتم تعیین رئیس المجلس ونائباه والأعضاء الآخرون ،4المعدل والمتممالمتعلق بالمنافسة

وتنهي مهامهم بنفس الشكل .اسي حیث یخول لرئیس الجمهوریة تعینهمبموجب مرسوم رئ

وذلك عن طریق مرسوم رئاسي، وفقا لقاعدة توازي الأشكال من له سلطة التعین له سلطة 

.الإنهاء

إقتراح وزیر العدل أما في السابق كانت سلطة التعیین تعود لرئیس الدولة بناء على

یضم قضاة وكفاءات تنشط في میدان النشاط الإقتصاديووزیر التجارة وذلك لكون المجلس 

.)5(بكفاءهملذا الرئیس بحاجة للوزیرین في التعین لأنهم أدرى

ات مجلس المنافسة یصلاح:ثالثا

.431، ص سحوت جھید، مرجع سابق-1
  .431ص ، مرجع سابق،جهید وتسح-2
  .18ص مرجع سابق،سعیدة محمودي،3
المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم03-03الأمرمن أولى فقرة 25انظر المادة -4
  .19ص ،سابقمرجع ،يسعیدة محمود-5
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لضمان السیر الحسن لمجلس المنافسة وتحقیقا لأهداف قانون المنافسة منح المشرع 

المتعلق  03-03ر رقم بموجب الأمالجزائري لمجلس المنافسة مجموعة من الصلاحیات 

.)2(، وأخرىتنازعیة)1(المعدل والمتمم، تتمثل في صلاحیات إستشاریةبالمنافسة

جال یتمتع مجلس المنافسة بصلاحیات إستشاریة في م:الصلاحیات الإستشاریة-1

والإستشارة)الإلزامیة(الوجوبیةالإستشارةالمنافسة وهي على نوعین منها

بحیث تختلف بإختلاف موضوع الإستشارة، إذ في حالات هناك )1(الإختیاریة

، في )أ( المستشیرة ملزمة بضرورة إستشارة مجلس المنافسة مسائل تكون الهیئة

حین هناك مسائل أخرى أین تكون الهیئة غیر مجبرة على إستشارة مجلس 

). ب(، كون المسألة بالنسبة لها إختیاریة )2(المنافسة

حدى الأسس التي یفرضها القانون أ الإلزامیةتعد الإستشاریة:الإلزامیةالإستشارة-أ

عندما ، ل السلطة التشریعیة أو التنفیذیةلزاما من قبإیستشار مجلس المنافسة وجوبا أو بحیث

نصت المادةف. )3(یتعلق الأمر بمشاریع قوانین أو مراسیم تنفیذیة ذات الصلة بمجال المنافسة

.)4(على مجالات هذه الاستشارة2008جوان 25في  المؤرخ12-08رقم  من القانون36

بإضافة نص 36لكن سرعان ما أدخل المشرع تعدیل جوهري على نص المادة 

الإلزامیة الحالات وقد إستثنى المشرع من الإستشارة،تشریعي بعدما كان نص تنظیمي فقط

5.المعدل والمتمم لقانون المنافسة05-10من القانون رقم05المذكورة بموجب تعدیل المادة 

المنافسة، مذكرة لنیل شهادة ویزة، حمایة المستهلك في ظل قانون حمایة المستهلك وقمع الغش وقانون )شالح(لحراري-1

.714، ص2012،وق، جامعة مولود معمري، تیزي وزوكلیة الحق،سؤولیة المهنیةفرع قانون المالماجستیر في القانون،
الجزائري، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، فرع القانون العام، كلیة نشادي عائشة، السلطة التنظیمیة في النظام الإقتصادي-2

.272، ص 2017، )1(الحقوق، جامعة الجزائر
كلیة تخصص قانون أعمال، بن أسیعد المختار، مجال تطبیق قانون للمنافسة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر أكادیمي، -3

.50، ص، 2019المسیلة، ، جامعة محمد بوضیاف، والعلوم السیاسیةالحقوق
.، سالف الذكر12-08من القانون رقم 36أنظر المادة -4
5

.2010لسنة   45، جریدة رسمیة عدد 03-03المعدل و المتمم للامر رقم 2010اوت 15المؤرخ في 05-10القانون-
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هي إمكانیة اللجوء إلى مجلس المنافسة بكل حریة أو :الإختیاریةالإستشارة- ب

عن ذلك دون أن یترتب عن ذلك أي أثر، لذا تركها المشرع للجهات المعنیة بذلك الإمتناع

بالمنافسة، المعدل و المتعلق03-03من الأمر رقم  38و 35بموجب كلا من المادتین 

.)1(المتمم

قام المشرع من خلال هاتین المادتین بتحدید الأشخاص التي بإمكانها إستشارة مجلس 

في الحكومة والمؤسسات والهیئات والجمعیات المختلفة وكذا الجهات والمتمثلة ،المنافسة

إذا طلبت ''القضائیة، كما تظهر صفة الإختیار من خلال عبارات تدل على ذلك مثل عبارة

.)2(''یمكن أن یستشیره''وعبارة''الحكومة

المشرع الإختیاریة، فإن الحالات التي نص علیها فیما یخص القیمة القانونیة للإستشارة

المعدل والمتمم، كانت المتعلق بالمنافسة 03-03ر رقم من الأم35الجزائري في المادة 

وإن لم تطلب الإستشارة .منهوء إلى المجلس لطلب الإستشارةواضحة بشأن عدم إلزامیة اللج

كما یعتبر رأي مجلس المنافسة في حالة الإستشارة،فلا یترتب عنها أي أثر قانوني

.)3(غیر إلزامي فهو مجرد إقتراح لیس له طابع الإلزام للهیئة المستشیرةالإختیاریة

إن مجلس المنافسة هو المكلف بحمایة المنافسة كونه بمثابة :الصلاحیات التنازعیة-2

في میدان وقف  اتتنازعیق، بحیث خولت له إختصاصاالسلطة المكلفة بضبط السو 

.المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم،03-03من الأمر رقم  38و 35ادتین أنظر للم-1
، فرع تحولات خمایلیة سمیر، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون-2

.36-35، ص2013، جامعة مولود معمري،  تیزي وزو، والعلوم السیاسیةكلیة الحقوقالدولة، 
.29، ص، مرجع سابق شمسیةبوزكریني،محمودي سعیدة-3



الهيئات الموقعة للعقوبة في مجال المنافسة  تعدد                  : الفصل الأول

- 14 -

عن طریق یلعب المجلس دوره كقاضي عاديالممارسات المقیدة للمنافسة، وعلى إثرها 

.)1(قراراتهجراءات القضائیة وطرق الطعن فيسلطة العقاب وإصدار الأوامر والإ

المعدل والمتمم، على المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 14المادة نصت

علیه من نفس الأمر و 6،7،10،11،12الممارسات المقیدة للمنافسة التي جاءت بها المواد 

فإن صلاحیات مجلس المنافسة التنازعیة تتعلق بحظر الإتفاقات المقیدة للمنافسة 

.)2(والممارسات التعسفیة

الفرع الثاني

الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة

تسمح القراءة المتأنیة للنصوص المتعلقة بمجلس المنافسة بملاحظة تطرق هذه 

-11من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة النصوص لطبیعتها القانونیة حیث نصت 

 و بالشخصیة القانونیةیتمتعمجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة": على أن)3(241

المتعلق 03-03من الأمر رقم23لیه المادةتأكیدا لما نصت ع،."..الإستقلال المالي 

 ةومستقل،)ثانیا(ة ، إداری)أولا(سلطة كون مجلس المنافسةوالمتمم، منالمعدلبالمنافسة

.)ثالثا(

الطور في القانون دكتوراه د المنافسة، أطروحة لنیل شهادة كوارت، المنظمة العالمیة للتجارة وقواعزوجة /تسعدیتد نبا-1

، تیزي وزو، جامعة مولود معمري،والعلوم السیاسیةكلیة الحقوققانون الأعمال، : فرعفي القانون، ) د. م. ل(الثالث 

.384، ص2020
.80،صمرجع سابق بن سعادة نبیل،-2

، صادر 39ج .ج.ر.، یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره، ج2011جویلیة 10مؤرخ في 241-11تنفیذي رقم مرسوم -3

ج عدد .ج.ر.، ج2015مارس 8مؤرخ في 79-15، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 2011جویلیة  13في 

.2015مارس 11، صادر في 13
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سلطة مـجـلـس الــمنـافـسـة : أولا

یقصد بمصطلح السلطة الذي أطلق على مجلس المنافسة عدم إعتباره مجرد هیئة 

فهو سلطة بأتم معنى الكلمة نظرا لتمتعه بسلطة إتخاذ القرار التي كانت تؤول في إستشاریة،

حیث تظهر فكرة السلطة من خلال تدخله في منع كل .)1(إلى السلطة التنفیذیةالأصل

والحمایة من كل الأفعال المنافیة للمنافسة من خلال سلطة ،الإختلالات التي تعرقل السوق

.)2(العقاب القمع و

أیة وسیلة إستعمالیتمتع مجلس المنافسة بسلطة إصدار القرارات عن طریقوعلیه

كالإتفاقات المحظورة والإتفاقیات والأعمال ،نافسةممارسة مقیدة للمملائمة لوضع حد لأي

.)3(المدبرة التي من شأنها الإخلال بالمنافسة

،والمتممالمعدلبالمنافسةالمتعلق03-03الامر نم34/1دة الماتؤكدهما وهذا

وإبداء الرأي یتمتع مجلس المنافسة بسلطة إتخاذ القرار والإقتراح:"...أنه على بنصها

مجلسإستقلالیةمدىلناتبین ت المؤشر هذه فكل، ..."بمبادرة منه أو كلما طلب منه

.المنافسة

ةیهیئة إدار مجلس الـمـنـافـسـة:ثانیا

1
-ZOUAIMLA Rachid, « Les autorités administratives indépendantes et la régulation

économique », .IDARA, N02, 2003, p.30.
كلیة الحقوق تخصص قانون أعمال،،الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة،مذكرة لنیل شهادة الماستر،محمدغریسي-2

.16،ص2019الجزائر،،جامعة الجیلالي بونعامة،خمیس ملیانةوالعلوم السیاسیة،
القانون تخصصبراش خدیجة،النظام القانوني لمجلس المنافسة في ظل القانون الجزائري،مذكرة لنیل شهادة الماستر،-3

  .8ص ،2013بجایة،،الرحمان میرةجامعة عبد كلیة الحقوق،للأعمال،العام 
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03-03من الأمر 23یظهر الطابع الإداري لمجلس المنافسة من خلال نص المادة 

فالمشرع الجزائري إعترف بالطابع الإداري من خلال المعدل والمتمم،المتعلق بالمنافسة

...."المنافسةمجلسالموضوعصلب في تدعيمستقلةإداریةسلطةتنشأ..."نصه

أعماله تصرفات وقرارات إداریة یتجسد إعتباروترتب على كون المجلس سلطة إداریة،

من السلطات ما یعني منحه مجموعةمن خلالها حق ممارسة إختصاصات السلطة العامة،

  :هي

.سلطة منح الترخیص لعملیات التجمیع-

.سلطة إتخاذ قرارات فردیة-

.سلطة حجز الملفات-

.الأوامر وإصدارسلطة إتخاذ التدابیر التحفظیة-

.)1(بالإضافة لسلطة القمع-

ومما یؤكد الطابع الإداري أیضا نفاذ قرارات المجلس بمجرد صدورها سواء تلك المتعلقة 

حتى وإن كانت محل ، وهذابالممارسات المقیدة للمنافسة الحرة أو تلك الخاصة بالتجمیعات

المعدل بالمنافسةالمتعلق 03- 03 رقم الأمر نم 30و19 طعن قضائي وذلك وفقا للمادتین

.)2(والمتمم

الطابع المستقل لمجلس المنافسة :ثاثال

، مذكرة لنیل شهادة الماستروالفرنسي،مقارنة بین القانون الجزائري العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة خالص لامیة،-1

.10ص ،2016بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة،كلیة الحقوق،قانون أعمال،تخصص 
.المعدل والمتمم،بالمنافسةالمتعلق،03-03مرالأن م 63و19أنظر المادتین-2
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حیث لا ،سلطة الرئاسیة وللوصایة الإداریةنعني بإستقلالیة المجلس عدم خضوعه لل

أو تعدیل أو سحب من أي سلطة یمكن أن تكون القرارات الصادرة عنها محل إلغاء

لمجلس المنافسة صراحة بعد التعدیل ولقد إعترف قانون المنافسة بالإستقلالیة.)1(تعلوها

المعیار :والتي برزت من خلال معیارین أساسین هما2008الذي شهده قانون المنافسة سنة

.)2(العضوي والمعیار الوظیفي

فمن الناحیة العضویة تتجسد في تشكیلة المجلس وطریقة تعین أعضاءه ومدة تعیینهم،

وضع النظام الداخلي وفي علاقة المجلس مع أما من الناحیة الوظیفیة تتمثل في حریة

.)3(السلطة التنفیذیة

المطلب الثاني

سـلطات الضـبط الـقـطاعـیةتوقیع العقوبات من 

التي كانت تقتضي أنظمة العولمة العصریة إستحداث هیئات جدیدة تحل محل الدولة،

فقد أوجد المشرع سلطات ضبط هي العون الإقتصادي بعد إنسحابها من الحقل الاقتصادي،

مستقلة تتولي مهام تنظیم العلاقات وخول لها قانونا إختصاص الضبط في  قطاع معین 

.تعرف بسلطات الضبط القطاعیة

تعتبر سلطات الضبط القطاعیة هیئات تابعة للدولة تعمل بإسمها ولحسابها، مع تمتعها 

معینة بصفة مباشرة، ولقد تم بالفعل بالإستقلالیة في مواجهة الحكومة هدفها ضبط قطاعات 

14ص مرجع سابق،سعیدة محمودى،-1
.65،صمرجع سابق،التجاریةن المنافسة و الممارساتقانو كتو محمد الشریف،-2
  .15ص سابق،مرجع سعیدة محمودي،-3
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الفرع  (تحویل مهمة الضبط لصالح هذه الهیئات حیث یناط بها ضبط القطاع الإقتصادي

).الفرع الثاني(القطاع المالي كذلكضبط  و، )الأول 

الفرع الأول

  اديـالسلطات الضابطة للقطاع الإقتص

بصفة عامة یخضع لجملة من الضوابط ولضمان إن ممارسة النشاط الإقتصادي

ولجنة ،)أولا(إستحدث المشرع عدة لجان قطاعیة منها لجنة ضبط الكهرباء والغازإحترامها

).ثالثا(وكذا لجنة البرید والمواصلات ،)ثانیا(الإشراف علي التأمینات

CREGلجنة ضبط الكهرباء والغاز :أولا

المتعلق بتوزیع 01-02والغاز بموجب القانون رقم تم إنشاء لجنة تنظیم الكهرباء 

منه على استحداث لجنة  تدعى بلجنة  111حیث نصت المادة،)1(الغاز عن طریق الأنابیب

ضبط الكهرباء والغاز، وقد إعتبرها المشرع الجزائر هیئة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة 

.)2(والإستقلال المالي ویكون مقرها بمدینة الجزائر

تتولى إدارة لجنة ضبط الكهرباء والغاز لجنة المدیریة التي تتشكل بدورها من رئیس 

إقتراح من وزیر الطاقة وتجدر الإشارة یتم تعینهم بمرسوم رئاسي بناء علىوثلاثة مدیرین،

، 08ج ج عدد.ر.ج ،باء وتوزیع الغاز بواسطة القنواتیتعلق بالكهر ، 2002فیفري 5مؤرخ في 01-02قانون رقم -1

یتضمن قانون المالیة 2014دیسمبر30مورخ في 10-14معدل ومتمم بموجب القانون رقم،2002فیفري6بتاریخ صادر

.2014دیسمبر  31فيصادر ،78ج ر ج  ج عدد ،2015لسنة 
لدكتوراه في العلوم بن بخمة جمال، الهیئات المكلفة بحمایة المنافسة في القانون الجزائري، اطروحة لنیل شهادة ا-2

.45، ص 2019عة مولود معمري ، تیزي وزو، جام،تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة
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إستقلالیة العضویة أن المشرع لم ینص على صفة الأعضاء ومركزهم وهذا ما قد یؤثر على

.)1(لهذه اللجنة

تباشر اللجنة مهامها في ضمان السیر التنافسي والشفاف لسوق الكهرباء والسوق 

وكذا التأكد من عدم وجود وضعیة الوطنیة للغاز لفائدة كل من المستهلكین والمتعاملین،

مهیمنة یمارسها متدخلون آخرون على منظومة الكهرباء والغاز بخصوص تسویقهما، 

ني والحرص على تطبیق شروط النظافة والأمن وحمایة بالإضافة لمراقبة التنظیم التق

.)2(البیئة

لقد خول المشرع لجنة ضبط الكهرباء والغاز معاقبة كل متعامل لا یحترم أصول 

أعمال  رقممن %3في حدود تحددتتمثل هذه العقوبة بفرض غرامات مالیة و، المهنة

ویرفع ،دینار جزائري5,000,000لمتعامل مرتكب المخالفة دون أن یفوق السنة الفارطة

.دینار جزائري1,000,000في حالة العود دون أن یفوق عشرة % 5إلى 

لجنة ضبط الكهرباء والغاز في حالة التقصیر الخطیر أن تسحب یمكنبالإضافة انه

مكنها سحب الرخصة كلیا ویجب كما ی،تتجاوز سنة لاا رخصة استغلال المنشأة لفترة مؤقت

3.تقصیر المعاینالأن تسجل صراحة في قرار السحب حالات 

لجنة الإشراف على التأمینات:ثانیا

07-95من الأمر209تم إستحداث لجنة الإشراف علي التأمینات بموجب نص المادة

"التي نصت على أنه)1(المعدل والمتمم تتصرفالتيالتأمیناتعلىالإشرافلجنةتنشأ:

  .46صمرجع نفسه، ،بن بخمة جمال-1
لنیل شهادة مذكرة ة للمنافسة في القانون الجزائري،مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقید،بوجمیل عادل-2

جامعة مو لود معمري، تیزي وزو، ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،فرع قانون المسؤولیة المهنیة، الماجستیر في القانون

.128، ص 2012
3

.137-136بوجمیل عادل ، مرجع سابق ، ص ص -
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أنها هیئة  ي، فتعرف عل"المالیةوزارةلديبالتأمیناتالمكلفالهیكلبواسطةرقابةكإدارة

.)2(رقابیة على نشاط التأمینات الجزائري التي حلت محل وزیر المالیة المكلف بذلك سابقا

مجال تتشكل هذه اللجنة من خمسة أعضاء من بینهم الرئیس یختارون لكفاءتهم في 

إقتراح من وزیر المالیة یتم تعینهم بموجب مرسوم رئاسي بناء علىالتأمین والقانون والمالیة،

وممثل عن الوزیر المكلف بالمالیة ،على أن تشمل اللجنة قاضیین من إقتراح المحكمة العلیا

.)3(بجانب خبیر في میدان التأمینات یقترحه كذلك وزیر المالیة

لتتأكد أن على التأمینات مهام الرقابة في مجال التأمین،تتولي لجنة الإشراف 

الشركات تفي بإلتزامات تعاقدت بها ولازالت قادرة على الوفاء بها، التحقیق من مصدر 

الأموال المستخدمة في إنشاء أو زیادة رأسمال شركة التأمین أو إعادة التأمین  بالإضافة إلى 

كما خول لها المشرع الجزائري حق .ن المعتمدینالسهر على إحترام شركات ووسطاء التأمی

معاقبة التأمین وإعادة التأمین وفروع التأمین الأجنبیة التي تخالف الأحكام القانونیة المتعلقة 

.)4(بالمئة من مبلغ الصفقة 10بالمنافسة بغرامة لایتجاوز مبلغها

المقیدة للمنافسة بإلزام بمراقبة الممارسات كما تقوم أیضا لجنة الإشراف على التأمینات

وتحت طائلة البطلان بخصوص كل إتفاق یخص ،شركات التأمین بالتبلیغ المسبق للجنة

، 1995مارس 8صادر بتاریخ ،13عدد ج.ج.،جریتعلق بالتأمینات،1995جانفي  25ؤرخ في م07-95أمر رقم-1

.معدل ومتتم
الملتقي الوطني مداخلة ألقیت ضمن فعالیاتفي ضبط سوق التأمین،التأمینات ى، دور لجنة الإشراف عللالكاهنةرزیإ -2

،2007ماي 24-23أیام ،بجایةجامعة عبد الرحمان میرة،قتصادي والمالي،طات الضبط المستقلة في المجال الإحول سل

  .106ص
60ص ،مرجع سابقبن بخمة جمال،-3
  .61ص ،مرجع نفسه،بن بخمة جمال-4
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التعریفات أو الشروط سواء الخاصة أو العامة للعقود أو التنظیم المهني أو المنافسة أو 

.)1(التسییر المالي

بحیث توقع ،على ذلك یمكن للجنة الإشراف على التأمینات توقیع العقابزیادة

دج 100.000 مبلغإذ یتوجب دفع.تحدید نوع المخالفة ووبات مالیة یتم تحدیدها مباشرة عق

.أو تحدیدها بمعیار رقم الأعمال،نشر المیزانیة المصادقة علیهافي حالة عدم

عند مخالفة شركات التأمین وإعادة التأمین أو فروع %1كفرض غرامة تقدر ب 

غیر مالیة  اتتوقع أیضا عقوبقد كما .لتسعیرة التأمینات الإجباریةشركات التأمین الأجنبیة

2.سحب الاعتماد،حضر النشاط كله أو جزءه،التوبیخ،كعقوبة الإنذار

سلطة ضبط البرید والمواصلات :ثالثا

، المحدد 03-2000إستحدثت سلطة ضبط البرید والمواصلات بموجب القانون رقم 

وهي هیئة مستقلة للبرید .)3(للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة

والإتصالات الإلكترونیة حدد المشرع قواعدها العامة كسلطة ضبط مستقلة من خلال المادة 

ومثلها مثل باقي السلطات الأخرى مدها ، 4السالف الذكر03-2000من القانون 10

المشرع بعدة مهام من بینها الحرص على وجود منافسة فعلیة ومشروعة في سوق البرید 

بإتخاذ كل التدابیر الضروریة لترقیة المنافسة طبقا لنص .والمواصلات السلكیة واللاسلكیة

  .62ص ،سابقمرجعبن بخمة جمال،-1
2

رة ذكم ،قانون الجزائريالتوزیع الاختصاص ما بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعیة في شیخ اعمر یسمینة -
جامعة عبد الرحمن ،كلیة الحقوق،تخصص القانون العام الأعمال،فرع القانون العام،لنیل درجة الماجستیر في القانون

84ص،2009،بجایة،میرة
یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید وبالمواصلات السلكیة واللاسلكیة،،2000أوت 5مؤرخ في 03-2000قانون رقم -3

).ملغى(2000أوت 06صادر بتاریخ ،48عدد ج.ج.ر.ج
.السالف الذكر03-2000من القانون 10انظر المادة -4
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عامة المتعلق بالبرید والمواصلات السلكیة من القانون المحدد للقواعد ال13المادة 

.)1(واللاسلكیة

كما یتم استشارتها من طرف الوزیر المكلف بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة 

كالتحضیر لمشاریع نصوص تنظیمیة بالقطاع أو تحضیر ،بخصوص العدید من المواضیع

ل رخصة المواصلات السلكیة دفاتر الشروط أو تحضیر إجراء انتقاء المرشحین لاستغلا

المحدد للقاعد العامة المتعلقة 04-18من القانون رقم 14واللاسلكیة وهذا طبقا للمادة 

بالإضافة إلي تمتع تلك السلطة بصلاحیة تقدیم الآراء .)2(بالبرید والاتصالات الالكترونیة 

إلي جانب استراتیجیات ،اللاسلكیةفي جمیع القضایا المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة و 

.)3(تطویره وتقدیم الآراء فیما یتعلق بتحدید التعریفات القصوى الخاصة للقطاع

كما توقع أیضا عقوبات سالبة للحقوق بحیث تتدرج بخصوص الرخصة من التعلیق 

بین لمدة تتراوح ما التعلیق المؤقت للرخصة  إلىیوما 30الجزئي لهذه الرخصة لمدة  أوالكلي 

أشهر أو تخفیض مدته في حدود سنة، و في حالة عدم امتثال المتعامل عند  3 إلىشهر 

4.تتخذ ضده سلطة الضبط قرار سحب نهائي للرخصة  أنیمكن الآجالانقضاء هذه 

المالي للقطاع السلطات الضابطة:الفرع الثاني

تعتبر سلطات الضبط المالي هیئات إداریة مستقلة كلفها المشرع الجزائري بمهمة حمایة 

المنافسة، وكلفها أیضا بالتدخل كلما إستلزم الأمر ذلك من أجل وضع حد للممارسات المقیدة 

.، سالف الذكر03-00من القانون رقم 13أنظر المادة -1
. ر .، جالاتصالات الالكترونیةقواعد العامة المتعلقة بالبرید و یحدد ال، 2018ماي 10مؤرخ في 04-18قانون رقم -2

.2018ماي  13، صادر في 27عدد ، ج.ج
رج لنیل شھادة الماستر في ، مذكرة تخالتشریع الجزائريالمؤسساتیة لحمایة المنافسة في ظل، الآلیات وعیل أمیرة-3

.37، ص 2019رة ، یالبو،، جامعة اكلي محند اولحاجالسیاسیةكلیة الحقوق والعلوم ، أعمالتخصص قانون ، الحقوق
فرع الدولة ،لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق، رسالةانون الجزائري، سلطات الضبط الاقتصادي في القبوجملین ولید-4

.180ص ،2007، كلیة الحقوق و العلوم الإداریة، جامعة الجزائر، و المؤسسات العمومیة
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واللجنة ،)أولا(للمنافسة وتتمثل هذه السلطات في كل من مجلس النقد والقرض

).ثانیا(المصرفیة

:مجلس النقد والقرض: أولا

المتعلق 10-90أنشأ المشرع الجزائري مجلس النقد والقرض بمقتضى القانون رقم 

-1989(لة الإصلاحات الإقتصادیة ، الذي تم إصداره في مرح)1()الملغى(بالنقد والقرض

مجلس النقد والقرض هو  أنباعتبار 11-03، بحیث ألغي بموجب الأمر رقم )2()1991

.)3(إداریة مستقلة أوكلت لها مهمة ضبط سوق النقدهیئة 

لا یجوز للبنوك "11-03الأمررقممن75المادةأثارت فقد المنافسةحمایةیخصوفیما

من نشاط غیر النشاطات المذكورة في والمؤسسات المالیة أن تمارس بشكل إعتیادي

."المواد السابقة إلا إذا كان ذلك مرخصا لها بموجب أنظمة یتخذها المجلس

ینبغي أن تبقى النشاطات المذكورة في الفقرة السابقة ومهما یكن من أمر محدود 

سة الأهمیة بالمقارنة بمجموعة نشاطات البنك أو المؤسسة المالیة، و یجب أن لا تمنع ممار 

.)4(''هذه النشاطات المنافسة أو تحد منها أو تعرقلها

یجب أن لا تؤدي الحركات المالیة مع ''مایليالأمرنفسمن129المادةوتضیف

الخارج، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة إلى إحداث أي وضع في الجزائر یتسم بطابع 

."أو التحالف وتحظر كل ممارسة تستهدف إحداث مثل هذه الأوضاعالاحتكار أو الكارتل

أفریل18، صادر في 16، یتعلق بالنقد والقرض، جریدة رسمیة عدد 1990أفریل14مؤرخ في ،10-90قم قانون ر -1

27صادر في  52 عدد ج.ج.ر.ج، یتعلق بالنقد والقرض، 2003أوت 26، مؤرخ في 11-03، ملغى بالأمر رقم 1990

.متمم، معدل و 2003أوت 
  .31ص  مرجع سابق،،ةشیخ أعمر یسمین–2
نیة، حظر عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا وفقا لقانون المنافسة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة آقابس -3

.91، ص،2018، قوق، جامعة مولود معمري تیزي وزوكلیة الح،تخصص قانون اعمالالماستر في القانون،
.سالف الذكرالمتعلق بالنقد والقرض، ، 11-03مر رقممن الأ75المادةانظر-4
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نستخلص من هاته المادتین أن المشرع الجزائري لم یرد فتح المجال المصرفي على 

حریة المنافسة فقط بل حاول أن یضمن تنظیم هذا النشاط بإنشائه لسلطات ضبط مالي التي 

.)1(ؤسسات المالیةتسعى لحمایة المنافسة الواقعة بین البنوك والم

:اللجنة المصرفیة:ثانیا

یتعلق 11-03الملغى بالأمر رقم 10-90أنشأت اللجنة المصرفیة بموجب قانون 

بالنقد والقرض، ومهمتها كجهاز مكلف برقابة مدى التزام البنوك والمؤسسات المالیة بالقواعد 

ت ویقوم بمعاقبة الإخلالا.المهنة التشریعیة والتنظیمیة المطبقة علیها وقواعد حسن سیر

التي تتمم معاینتها وتفحص اللجنة شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالیة وتسهر على 

یتعلق بالنقد 11-03من الأمر رقم 105نوعیة وضعیاتها المالیة وذلك تطبیقا للمادة

.)2(والقرض

التوسع في تحریاتها إلى أما في مجال حمایة المنافسة یتمثل دور اللجنة المصرفیة في

المساهمات والعلاقات المالیة بین الأشخاص المعنویة المسیطرین بصفة مباشرة أو غیر 

مباشرة على بنك أو مؤسسة مالیة وعلى الفروع التابعة لهما، حیث أنها تتدخل إن اقتضى 

.)3(الأمر من أجل منع الاحتكار

دراسة مقارنة بین التشریعین الجزائري والفرنسي، أطروحة مقدمة لنیل ،مخانشة أمنة، آلیات تفعیل مبدأ حریة المنافسة-1

، جامعة باتنة والعلوم السیاسیةكلیة الحقوققانون أعمال، تخصص ، الحقوقفي ) ل م د(شهادة دكتوراه 

.495،ص2017،)1(
دكتوراه ل شهادة لنیضوء القانون الفرنسي، أطروحة في القانون الجزائري علىقوسم غالیة ، التعسف في وضعیة الهیمنة -2

.463،ص2016، جامعة مولود معمري، والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوققانونفي العلوم، تخصص
الماستر في بوزیان نصیرة ، فلواح تیزیري، حظر الاتفاقات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، مذكر على نیل شهادة -3

.95،ص2017تیزي وزو، ،كلیة الحقوق، جامعة مولود معمريتخصص قانون العون الاقتصادي ، القانون، 
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ي الرأس المال الأدنى الملتزم به من یمكن للجنة المصرفیة إصدار عقوبات مالیة تساو 

طرف البنوك والمؤسسات المالیة وهذا دون تحدید لقیمة العقوبات المالیة وهو ما یترك سلطة 

1.تقدیریة واسعة لهذه الهیئة في تقدیرها

المقیمین على المؤسسة  عكما یمكن للجنة المصرفیة أن تصدر عقوبات سالبة للحقوق بمن

وهذه  ،المعنیة من ممارسة صلاحیته لمدة معینة أو إنهاء خدمات واحد أو أكثر من المقیمین

العقوبات تلجأ إلیها اللجنة المصرفیة في حالة مخالفة بنك أو مؤسسة مالیة لقواعد قانونیة أو 

لجنة المصرفیة بحیث تجدر الإشارة إلى أن ال،فتخص بسحب الرخص والاعتماد،تنظیمیة

قامت خلال الفترة الأخیرة بسحب العدید من اعتمادات البنوك إذن لم یبقى ینشط في القطاع 

2.ابنك18المصرفي إلا 

المبحث الثاني

ة للعقوبة في مجال المنافسةـعـالهیئات القضائیة الموق

ممارسات المقیدة المنافسة علي القانون داة أساسیة لتطبیق یعتبر مجلس المنافسة أ

للمنافسة إذ یسهر على ضبط وتنظیم الحیاة الإقتصادیة لتسودها المنافسة الحرة، وكون 

مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة، منحت له سلطة العقاب وفض النزاعات ما قد یشیر 

.إلى إعتبار المجلس قد أخذ دور القضاء في مجال الضبط  لیبقى الأمر نسبیا ولیس مطلقا

ات الأخرى إذا كان مجلس المنافسة هو صاحب الإختصاص الأصیل تبقى الهیئف  

به في مجال تطبیق قانون تملك هي أیضا إختصاصا لا یستهان ، إداریة كانت أو قضائیة

حیث تؤكد نصوص قانون المنافسة أن مجلس المنافسة لیس الوحید المختص .المنافسة

1
.182بوجملین ولید ، مرجع سابق ،-

.180، نفسھبوجملین ولید، مرجع -2
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لكون صلاحیاته لیست مانعة في هذا المجال بتطبیق تشریع الممارسات المقیدة للمنافسة

.فهناك إختصاص ینفرد به القضاء

فقرة أولى  152لقضاء دستوریا بموجب المادة وبفعل تكرس المشرع الجزائري ازدواجیة ا

د خص بالفعل قطبي التقاضي العادي والإداري وحدد مجالات فق. )1("1996من دستور 

، فعلى ...النوعي والمحلي ودرجة التقاضيإختصاص كل منها حسب معاییر الإختصاص

المتضرر من الممارسات المقیدة للمنافسة إذا ما توفرت فیه الشروط القانونیة أن یرفع دعوى 

أو الهیئات القضائیة ،)المطلب الأول(أمام الهیئات القضائیة سواء الهیئات القضائیة العادیة 

ح كل من القاضي العادي والإداري صلاحیة فقد عمد المشرع من.)المطلب الثاني(الإداریة 

تطبیق قانون المنافسة حرصا منه على حمایة المنافسة والرفع من مستوى التنافسیة بین 

.الأعوان الاقتصادیین

المطلب الأول

الهیئات القضائیة العادیة

تضمن الدعوى الخاصة التطبیق القضائي لقانون للمنافسة بفضل حمایة حقوق ضحایا 

الممارسات المقیدة للمنافسة طبقا للتشریع المعمول به والذي یقضي بأحقیة كل ذي صفة 

438-96الشعبیة، صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم دستور الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیةمن 152أنظر المادة -1

، 1996نوفمبر 28ستفتاء ا، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، مصادق علیه في 1996دیسمبر 07مؤرخ في 

أفریل 10مؤرخ في ال 03-02قانون رقم المعدل ومتمم بموجب ، 1996دیسمبر 08، الصادر في 76ج عدد .ج.ر.ج

نوفمبر 15مؤرخ في ال 19-08قانون رقم موجب المعدل ب، 2002أفریل 14ادر في ، ص25ج عدد .ج.ر.، ج2002

قانون رقم موجب المعدل ومتمم ب، 2008نوفمبر 16، صادر في 63ج عدد .ج.ر.تضمن التعدیل الدستوري، جالم، 2008

، 2016س مار 7، صادر في 14ج عدد .ج.ر.تضمن التعدیل الدستوري، جالم، 2016مارس 6مؤرخ في ال 16-01

، 2020دیسمبر 30مؤرخ في 442-20رئاسي رقم المرسوم المعدل ومتمم بموجب التعدیل الدستوري الصادر بموجب

30، صادر في 82ج عدد .ج.ر.، ج2020ستفتاء أول نوفمبر ایتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، المصادق علیه في 

.2020دیسمبر 
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ومصلحة باللجوء إلى القضاء مع مراعاة قواعد الإختصاص النوعي والمحلي أولا وباحترام 

، ودرجة ثانیة أمام )الأول الفرع(على مستوى المحاكم  لىالتدرج القضائي  كدرجة أو 

.)الثاني الفرع(المجالس القضائیة 

الفرع الأول

الجهات القضائیة المختصة على مستوي المحاكم

عات ز انمتتعدد الجهات القضائیة المخولة قانونا بسلطة وحق التدخل لفض بعض ال

، )أولا(ولاسیما المحكمة المدنیة والتجاریة الناشئة في مادة المنافسة على مستوى المحاكم 

ونظرا لطبیعة النزاع في المادة التنافسیة هناك جهات أخرى مستبعدة تماما من هذا الحق 

.)ثانیا(والتي نعني بها القاضي الجنائي 

القسم المدني أو التجاري :أولا

ني أو یعود إختصاص النظر في دعاوى الممارسات المقیدة للمنافسة للقسم المد

إذ ینعقد الإختصاص للنظر فیها لمصلحة القسم التجاري بالمحكمة على إعتبار ،التجاري

من قانون الإجراءات المدنیة 531أنها المختصة في المنازعات التجاریة حسب المادة

.)1(والإداریة

، 21ج عدد .ج.ر.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج2008فیفري 25مؤرخ في 09-08قانون رقم -1

ج عدد .ج.ر.، ج2022جویلیة 12مؤرخ في 13-22، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2008أفریل 23صادر في 

.2022جویلیة 17، صادر في 48



الهيئات الموقعة للعقوبة في مجال المنافسة  تعدد                  : الفصل الأول

- 28 -

إذ غالبا ما یرفعها الأعوان الاقتصادیین عندما تثبت لهم صفة التاجر كما یمكن رفع 

بهذه الصفة مثل الحرفین أو الشركات المدنیة أو الدعوى من طرف شخص لا یتمتع

.)1(أصحاب المهن الحرة فیؤول الاختصاص في هذه الحالة للقسم المدني

یأتي إختصاص الجهات القضائیة في هذا الإطار نتیجة تكریس الدعوي الخاصة في 

مام المحكمة من طرف كل شخص والتي یقصد بها مباشرة الإجراءات أ،قانون المنافسة

طبیعي أو معنوي أو هیئة عمومیة قصد تمكین القاضي من ملاحظة وجود إنتهاك لقانون 

.)2(المنافسة

لمنافسة من دائرة إختصاص مجلس اتخرج(ع أمام المحاكم نوعین من الدعاوىإذ ترف

سات المقیدة هما دعوى إبطال الإلتزامات المتعلقة بالممار )أو سلطات الضبط القطاعیة

للمنافسة ودعوى التعویض عن الأضرار المترتبة عن الممارسات المقیدة للمنافسة عملا

.)3(المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم03/03من الأمر  48و  13بنص المادتین 

التي ترفع أمامهم فیبقي كل من القسم المدني والتجاري مختصا بالنظر في الدعاوى

وأیضا الدعاوى المتعلقة ،أي تصرف قانوني مضاد للمنافسة في السوقببطلان العقود أو 

بطلب إبطال الشروط المقیدة للمنافسة  التي تتضمنها العقود المبرمة بین المتعاملین 

.)4(الإقتصادیین  داخل السوق

قیدة بالمنافسة، مجلة القانون الاقتصادي مقدم توفیق، دور الهیئات القضائیة في النزاعات المتعلقة  بالممارسات الم-1

.)2022-04-16تاریخ الاطلاع (oran.dz-www.univ، 22ص ،عباسلوالبیئة ، جامعة الجیلالي لیاس، سدي ب
في متابعة القاضي للممارسات المقیدة للمنافسة ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم ، تخصص ،موساوي ظریفة-2

  .18ص، 2022كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، ،قانون 
.سالف الذكرالمتعلق بالمنافسة، ،03/03من الأمر  48و 13 تینانظر الماد-3
، دار )دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي والأوربي(ى، قانون حمایة المنافسة ومنع الإحتكاركذلینا حسن -4

357ص ، 2003العربیة، القاهرة، النهضة 
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تحقیقا لذلك یجوز للقضاء القیام بأي  إجراء من  إجراءات التحقیق التي یسمح بها 

وأكثر من ذلك یمكن للقاضي ولسبب ،)1(ك في أیة مرحلة كانت علیها الدعوىالقانون وذل

مشروع وقبل مباشرة الدعوى أن یأمر بأي إجراء من إجراءات التحقیق بناء علي طلب كل 

وهذا  ،ذي مصلحة قصد إقامة الدلیل والإحتفاظ به لإثبات الوقائع التي تحدد مآل النزاع

فیأمر القاضي بالإجراء المطلوب اءات المدنیة والإداریةمن قانون الإجر 77بموجب المادة 

.)2(بأمر على عریضة أو عن طرق الإستعجال

القسم الجزائي :ثانیا 

تم حصر دور القاضي العادي في تسلیط الجزاءات المدنیة على الممارسات المقیدة 

هذه الممارسات وذلك لكون العقوبات الجزائیة لم یعد لها تطبیق على مثل للمنافسة،

زلة العقاب الجنائي عن إبتطبق قانون المنافسة وذلك بعد فالقاضي الجنائي لم یعد له علاقة

3الممارسات المقیدة للمنافسة  

تخضع المخالفات الجنائیة بدون إستثناء إلى إفتراض وجود الخطأ لأجل معاینتها 

تعلق بالممارسات المقیدة ووضع حد لها إلا أن هذا الإفتراض غیر متصور وجوده فیما ی

.)4(للمنافسة وهذا یجعلها لا تملك طابعا جنائیا

عرفت مسألة إختصاص القاضي الجزائي بقمع ومكافحة الممارسات المقیدة للمنافسة  إذ

ارس بصفة فبعدما كان الإختصاص مكرسا ومعترفا به للقاضي الجزائي ویمتحولا تشریعیا،

1
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 76و 75أنظر المادتین -

.ذاتهقانون المن 77أنظر المادة -2
ذكرة لنیل شھادة الماستر أكادیمي، كلیة الحقوق والعلوم م،صاص القضائي في منازعات المنافسة، الاختحمریط إیمان-3

.17، ص2018،جامعة محمد بوضیاف ، المسیلة،تخصص قانون اعمال، السیاسیة
، كلیة الحقوق تخصص قانون خاصدكتوراه علوم لنیل شهادة ال، أطروحة ، دور الدولة في حمایة السوقنببنور زی-4

.212، ص2019،تلمسان، بلقایدبكر ، جامعة أبو والعلوم السیاسیة
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.)1(منه15وبالتحدید في المادة  )غىملال(المتعلق بالمنافسة 06-95فعلیة في ظل الأمر 

لمعدل والمتمم، ا ةالمتعلق بالمنافس03-03الأمر وتعویضه بالأمر رقم  إلغاء هذاوبمناسبة 

.)2(تغیر الوضع بإزالة دور القاضي الجزائي فلم یعد لهذه الأقسام أي اختصاص

فبعدما تبین أن لجوء المشرع للتهدید الجنائي لم یعد مجدیا لكفالة حسن تنفیذ 

النصوص التنظیمیة في بعض القطاعات الإقتصادیة وبعدم إرتیاح القاضي الجزائي للنظر 

في تلك المجالات التقنیة والمعقدة إلى نقل السلطة العقابیة للقاضي الجزائي لصالح هیئات 

.)3(القطاعات كمجلس المنافسةأخري أكثر قربا لتلك 

ح،كالوساطة والصلومن مبررات التحول من المتابعة الجنائیة المباشرة لإجراءات أخري

كثرة تدخل الدولة في جانبها الجزائي من أجل تنظیم مجال المنافسة قد أثر سلبا على النشاط 

بالنظر لعدم ،ابالتجاري وخلق الكثیر من الإشكالیات والعوائق في مجال التجریم والعق

.4إستقرار هذا النوع من التجریم على قواعد القانون الجنائي التقلیدي

الأمثلكما أن تقریر العقوبات المالیة والابتعاد عن العقوبات السالبة للحریة تمثل الحل 

عندما تكون مرتفعة القیمة لما تحققه من مصلحة عامة عن طریق استفادة الخزینة العامة 

العدید من الأشخاص أصبحوا یعانون من توسع إختصاص ، بالإضافة إلي أن 5لغ بهذه المبا

القاضي الجزائي إلى مخالفات لا تستدعي في الأصل المتابعة الجزائیة لكونها لا تشكل 

.خطرا على حقوق المجتمع

).ملغي (المتعلق بالمنافسة 95/06من الأمر 15نظر المادة أ -1
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون یة للمنافسة في التشریع الجزائري، الحمایة القضائسعیدوني ایمان-2

.41، ص 2019، محند اولحاج ،البویرةلعقید أكلي ، جامعة ا، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةاعمال
  .115ص  مرجع سابق،، ...في متابعة القاضي للمارسات ،موساوي  ظریفة-3
.129ص ، نفسھ عالمرج،...في متابعة القاضي للممارسات ،ساوي ظریفةم-4
العام  قانون ل شھادة الماجستیر في القانون ، مذكرة لنیال المنافسة في القانون الجزائري، الرقابة في مجمتیش نوال-5

.127ص ،2014، الجرائر ،بن یوسف بن خدة-1جامعة الجزائر ،عمال، كلیة الحقوقتخصص القانون العام للا
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الفرع الثاني

المجالس القضائیة

تنظر ،تختص المجالس القضائیة في القضایا المتعلقة بالمنافسة بصفتها جهة إستئناف

في الطعون المرفوعة ضد أحكام المحاكم الدرجة الأولى وذلك وفقا لقواعد الإختصاص 

كما تختص أیضا في .)أولا(المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

-03من الأمر 63قرارات مجلس المنافسة بموجب المادة النظر في الطعون الموجهة ضد

).ثانیا(المتعلق بالمنافسة 03

استئناف اتكجه ةالقضائی السإختصاص المج:أولا 

حیث تنظر في ،تنظر المجالس القضائیة في قضایا المنافسة بصفتها قاضي إستئناف

وبناء على ذلك فمن حق .أحكام المحاكم الدرجة الأولىالطعون بالإستئناف المرفوعة ضد 

الشخص المتضرر من ممارسة مقیدة للمنافسة الذي رفع دعواه على مستوى الدرجة الأولى 

لمجالس ولم یكن الحكم في صالحه الحق في إعادة طرحه أمام الغرفة التجاریة أو المدنیة ل

ویتم رفع الإستئناف بنفس الشروط المنصوص علیها في، دالقضائیة للفصل فیهمن جدی

.حیث الآجال أو من حیث الإجراءاتقانون الإجراءات المدنیة والإداریة سواء من

الأحكام فان قرار الغرفة التجاریة أو وبالعودة إلي القواعد العامة المتبعة في إستئناف

المدنیة  یمكن أن یتضمن إما رفض الطعن في الموضوع وبذلك یصبح حكم المحكمة نهائیا 

.)1(وإما أن یصدر قرار بتعدیل الحكم أو تأییده

إختصاص مجلس قضاء الجزائر كجهة طعن :ثانیا

.120،صمرجع سابق، متیش نوال-1
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نقل إختصاص النظر في أقر المشرع الجزائري منذ صدور أول قانون للمنافسة مسألة

لیدخلها في إختصاص –مجلس الدولة -قرارات مجلس المنافسة من القضاء الإداري 

القاضي العادي وبالضبط الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر، وإحتفظ بإحالة 

، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، إذ نصت 03-03 رقم الإختصاص في ظل الأمر

تكون قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة :"ى أنهمنه عل63المادة 

للمنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي یفصل في المواد التجاریة من قبل 

...."الأطراف المعنیة 

ولقد حدد المشرع الجزائري إجراءات الطعن ضمن الفصل الخامس من الباب الثالث 

أقر المشرع  أن جمیع قرارات المجلس قابلة للطعن وذلك مهما حیث.03-03رقم من الأمر

منبها أن مفهوم القرار یخرج عن جملة الأوامر التي یصدرها المجلس والتي ،كانت طبیعتها

لها علاقة بمجریات التحقیق في القضیة والتي تعتبر من الأعمال الداخلیة لسیر المجلس 

.)1(...ة أو إستكمال التحقیقكقرار وقف النظر إلى حین القیام بالخبر 

من الأمر 63طعن في المادة حدد الأشخاص المؤهلة لتقدیم الطعون ومواعید الكما 

إذ تتحدد مدة الطعن بشهر واحد یبدأ حسابه ،المعدل والمتممبالمنافسةالمتعلق  03-03رقم 

شرط جوهري فیجب أن یتضمن القرار المبلغ هذا المیعاد إذ یعد.من تاریخ إستلام القرار

المعدل المتعلق بالمنافسة03-03الأمر من47لصحة القرار وهذا ما نصت علیه المادة 

.)2(و المتمم

ومن الأشخاص المعنیة بتقدیم الطعن نجد أطراف القضیة وكذا الوزیر المكلف 

وبهذا یتحقق شرط المصلحة لقبول الطعن كما یعتبر أیضا شرط لقبول الإدعاء،بالتجارة

تخصص ،الخاصماجستیر في القانون بحث مقدم لنیل شهادة ال،ختصاص في مجال المنافسةالإ ،بوحلایس إلهام-1

  .71ص، 2005، قسنطینة،جامعة منتوريكلیة الحقوق،قانون الأعمال، 
.سالف الذكر 47أنظر المادة -2
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تبرز المصلحة ف.د ینتج عنه تغییر وضعیات قانونیةبإعتبار هذا الطعن طلبا بحد ذاته ق

الأخیرة التي یمثلها الوزیر  هذه،بمفهومها الواسع الذي یشمل المصلحتین الخاصة والعامة

.)1(المكلف بالتجارة الذي أعطاه المشرع حق الطعن

نه لا یمس بدور المجلس بقابلیة فإ بلیة قرارات مجلس المنافسة للطعنوبالرغم من قا

قراراته للتنفیذ، فخروجا عن القواعد العامة في الطعون وأثرها المترتب لوقف الحكم أقر 

لا یترتب على :"بأنه03-03 رقم من الأمر63المشرع في نص الفقرة الثانیة من المادة 

."الطعن لدي مجلس قضاء الجزائر أي أثر موقف لقرارات مجلس المنافسة

15ائر في أجل لا یتجاوزز یمكن لرئیس مجلس قضاء الج إذلكن الحكم لیس مطلق 

 03-03 رقم من الأمر 46و45یوما أن یوقف التدابیر المنصوص علیها في المادتین 

الصادرة عن مجلس المنافسة عندما تقتضي الظروف ، )2(المعدل والمتممالمتعلق بالمنافسة

.أو الوقائع الخطیرة ذلك

المتعلق بالمنافسة المعدل 03-03 رقم من الأمر 46و 45اء المادتین وباستقر 

یتضح أن الأمر یتمثل في الطعن الذي یكون موضوعه الأوامر الصادرة عن والمتمم، 

بجانب الطعن الذي یهدف إلي .المجلس الرامیة إلى وضع حد للممارسات المقیدة للمنافسة

وضع حد للتدابیر المؤقتة التي أمر بها المجلس لوجود حالة إستعجال حیث أن هذین 

ولم یغفل المشرع عن تحدید .ما أثر موقف لقرار مجلس المنافسةالطعنین یمكن أن یكونا له

رض قرار میعاد لمجلس قضاء الجزائر من أجل وقف تنفیذ هذه القرارات،وذلك تحت طائلة تع

.71مرجع سابق، ص ،بوحلایس الهام-1
.المعدل والمتمم ،المتعلق بالمنافسة،03-03مر من الأ 46و 45نطر المادتین أ-2
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یوما  15وقد حدد المیعاد ب لطعن بالنقض لوروده خارج المیعادمجلس قضاء الجزائر ل

.)1(یبدأ من تاریخ تقدیم الطعن

وتجدر الإشارة أن سلطة مجلس قضاء الجزائر بوقف تنفیذ التدابیر المنصوص علیها 

أو وقائع خطیرة هي سلطة مقیدة بضرورة وجود ظروف ،في المادتین السابق الإشارة إلیهما

الطعن  وزیادة على كل هذا فإن وقف التنفیذ الذي یقرره المجلس لا یكون مستندا فقط إلى

إلى الطلب ذاته المتضمن وقف بل لا بد أن یقرر إستناداالمقدم بخصوص هذه التدابیر،

علق بالمنافسةالمت 03-03رقم من الأمر69التنفیذ هذا هو الأمر الذي نصت علیه المادة 

المعدل والمتمم، والتي إعتبرت تقدیم الطعن الرئیسي المرفق بالقرار المطعون فیه شرطا 

.)2(شكلیا لقبول طلب وقف التنفیذ

المطلب الثاني

الجهات القضائیة الإداریة

القضاء الإداري ضمن إجراءات تطبیق قانون قد یبدو من الصعب إقحام جهاز

إلا أن التمعن في مجالات النشاط الإقتصادي فإنها م،بینهللطبیعة المختلفالمنافسة نظرا

وهذه المجالات غالبا ما یتم تسییرها من طرف ...تشمل كل من تجارة، صناعة، خدمات

، الكهرباء ، البرید مؤسسة توزیع المیاه(جهات یمكن تكییفها على أنها مرافق عامة 

.وغیرها...)

.73حلایس الهام، مرجع سابق، ص بو :نقلا عن-1
.74، صمرجع سابق،حلایس الهامو ب:نقلا عن-2
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لقاضي الإداري في تطبیق قانون أوجب التسلیم بضرورة تكریس إختصاص لوعلیه

، كما أنها لا تكتفي بالتسییر وإنما تراقب وتضبط نشاط معین في )الأول الفرع(المنافسة 

المجال الإقتصادي بهدف الحفاظ على توازنه وبإعتبارها هیئات وطنیة ذات طابع إداري 

).الثانيالفرع (نفي أغلب قرارتهافیتولي مجلس الدولة الطع

الفرع الأول

في مجال المنافسةمراحل تكریس إختصاص الجهات القضائیة الإداریة

یعود إختصاص الهیئات القضائیة في مجال المنافسة إلى إخضاع الأشخاص العامة 

للقضاء الإداري حیث كرست نظریة القانون العام من إختصاصمما أوجد،لقواعد المنافسة

،وفي ظل هذا الإنفتاح والمزج بین )أولا(أجل تطبیق القضاء الإداري لقانون المنافسة

.)ثانیا(القانونین ظهر حقا التدخل الفعلي للقاضي الإداري في مجال المنافسة

مرحلة تكریس مبدأ القانون العام للمنافسة :أولا   

في تطبیق القواعد القانونیة أن مجلس المنافسة یطبق قانون المنافسة والقاضي الأصل

الإداري یطبق تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام ، لكن أحیانا المصلحة 

.ة تحدث إخلال أو مساس بالمنافسةالمتعاقدة بمناسبة ممارستها لامتیازات السلطة العام

دي القاضي الإداري لهذا الإخلال وتطبیق قانون لذلك أصبح من الضروري تص

"للمنافسةم العامبدأ القانون " يوهو المبدأ الذي أطلق علیه الفقه الفرنسي والجزائر ،المنافسة



الهيئات الموقعة للعقوبة في مجال المنافسة  تعدد                  : الفصل الأول

- 36 -

التي إستدعت مراجعة الأطر القانونیة للمنافسة وتكییفها مع ، نظرا للتحولات الإقتصادیة

.)1(التحولات المعاصرة

تعود الجذور التاریخیة للتحولات الاقتصادیة الأولىالتي أدت لتبني نظام إخضاع 

Villeالصفقات العمومیة للمنافسة والإشهار إلى قضیة مدینة  de pamiers ، عندما قرر

المجلس البلدي للبلدیة إعادة تنظیم المرفق العام لتوزیع المیاه حیث قام بفسخ عقد التسییر 

laالمبرم بین شركة  saede et la ville de pamiersوأبرم بالمقابل عقد مع ،1924منذ

Steشركة  lyonnaise des eaux،وكنتیجة لذلك فقد إعتبرتlasaede نفسها ضحیة

لممارسة مقیدة للمنافسة تتمثل في إتفاق غیر مشروع ورفعت إخطار إلى مجلس المنافسة 

إجراءات تحفظیة وآخر تطالب فیه إبطال العقد المبرم مع الشركة تطالب فیه إتخاذ.الفرنسي

بحجة أن 17/5/1988المقابلة،لكن المجلس رفض الإخطارین بموجب القرار الصادر في 

مداولة المجلس البلدي لیست مرتبطة بنشاط إنتاج أو توزیع أو خدمات حسب مفهوم قانون 

.)2(المنافسة

ي یستبعد تماما تطبیق قانون المنافسة على الشخص إذ كان القضاء الإداري الفرنس

بحجة أن قانون المنافسة ینحصر مجال ،العام حتى لا یخل بقواعد المنافسة في السوق

لاحقا أكد القضاء الفرنسي على الحق في المنافسة .بیقه في نشاطات الإنتاج والتوزیعتط

والذي بین فیه 1998ماي 23ضمن نطاق الصفقات العمومیة في القرار الصادر بتاریخ 

المقصود بحریة المنافسة هو الحق في التقدم إلى المناقصة«:المراد من هذا المبدأ بقوله

دور القاضي الإداري الفاصل في منازعات الصفقات العمومیة في تطبیق القانون :التحول نحو الحوكمة جلاب علاوة،-1

،2021،جوان 01العدد،6المجلد،دراسة مقارنة ،مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة و السیاسیة :العام للمنافسة 

.1501ص
  82ص.مرجع سابق بوحلایس الهام ، -2
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العامة دون منع الإدارة لأحدهم أو حرمانه من حقه في التنافس للوصول إلى إرساء العطاء 

.)1("علیه بأي إجراء سواء كان عاما أو خاصا

یبقى أن القضاء الفرنسي والجزائري لم یعرفا هذا المبدأ إنما تركوا المسألة للفقه،فعرفت 

مجموعة القواعد ":القانون العام للمنافسة على أنهNicinskiSopohieالفقیهة الفرنسیة 

القانونیة الموجهة لضمان وحمایة المنافسة الحرة بین المتعاملین،ویطبق على كل عمل أو 

، وبذلك بدأت ترسوا معالم )2("له آثار مباشرة أو غیر مباشرة على المنافسة نشاط إداري 

من 410القانون العام للمنافسة والذي نص علیه المشرع الفرنسي بصریح العبارة في الماة

.)3(التقین التجاري الفرنسي

،1996وتكریسا لهذا المسعى بادرت الجزائر إلى تبني هذا المبدأ من خلال دستور 

الذي أقر على العدید من المبادئ الأساسیة  منها ترجمته سیاسة الخوصصة والشراكة بین 

فعمد إلى إنشاء شكل مغایر من ...القطاعین العام والخاص،مبدأ حریة الصناعة والتجارة

.أشكال ممارسة السلطة العامة وهو ما یعرف بسلطات الضبط الإقتصادي

فإن  ،بع الإستقلالیة عن غیرها من السلطاتوبرغم من أن المشرع أصبغ علیها طا

بموجب مبدأ المشروعیة وسیادة القانون كان إلزاما إخضاع سلطات الضبط الإقتصادي 

الأساس التشریعي المتجسد في بالإضافة إلى.للرقابة القضائیة المستمد وجودها في الدستور

الدولة ومن خلال المنظم لصلاحیات وعمل مجلس 01-08أحكام القانون العضوي رقم 

.)4(القوانین المنشأة لها

  .65ص مرجع سابق،،..في متابعة القاضي للممارسات،ةموساوي ظریف-1
  .1502ص ،مرجع سابق،جلاب علاوة-2

3-Art., L. 410 du code de commerce français.
ختصاص زدواجیةالإإبین ، الرقابة القضائیة علي نشاط سلطات الضبط الاقتصاديمصطفي عبد النبي-4

  .83ص  ،2019، 1، عدد11عة غردایة، المجلد والمشروعیة القانونیة، مجلة آفاق علمیة، جامالقضائی
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وبالفعل إستحدث نظام قضائي إداري متمیز عن القضاء العادي وهو ما تجسد لاسیما 

والتي أنشأ بموجبها مجلس الدولة كهیئة مقومة لأعمال 1996من دستور 152في المادة

.ئیة،وبذلك یكون قد تبني الازدواجیة القضا)1(الجهات القضائیة الإداریة

مرحلة التدخل الفعلي للقاضي الإداري في تطبیق قانون المنافسة:ثانیا

بعد تكریس ما یعرف بالقانون العام للمنافسة أصبح للقاضي الإداري صلاحیة التدخل 

لتطبیق قانون المنافسة، ویظهر تبني المشرع الجزائري لهذا المبدأ من خلال إختصاص

.)2(القاضي الإداري في دعاوى المشروعیة ودعاوي المسؤولیة

كما تدخل في معاقبة المخالفین لقواعد إبرام العقود الإداریة من خلال الدعوى 

محققا بذلك تطبیق قانون المنافسة على الإدارات وهذا بالنظر لما ة،قبل التعاقدیالإستعجالیة

، ویذكر أن المشرع )3(الإداري الإستعجاليتخوله هذه الدعوى من سلطات هامة للقاضي

بالنص 1992جانفي 4المؤرخ في 10-92التوجیه بموجب القانون رقم الفرنسي تبنى هذا 

.)4(علي إختصاص رئیس المحكمة الإداریة بالنظر في الدعاوى الإستعجالیة قبل التعاقدیة

العقد حیث تم إنشاء القضاء وبالتدریج تم توسیع هذا النوع من الرقابة لیشمل مرحلة إبرام 

مجال تطبیقه إلى إتفاقیات و تفویضات المرفق  يالمستعجل قبل التعاقدي للعقود العامة ومد

.)5(العام

.1996من دستور 152أنظر المادة-1
.84، ص مرجع سابق،....اط الضبط ، الرقابة القضائیة علي نشمصطفي عبد النبي-2
دكتوراه علوم في مقدمة لنیل شهادة طروحة مواجهة أوامر للإدارة ، أ، سلطات القاضي الإداري في مالیش تمام أعی-3

.406، ص2012، بسكرة ،جامعة محمد خیضر،السیاسیةكلیة الحقوق والعلومتخصص قانون علم، ،القانون
4Loi N 92 -10 4 janvier 1992 relative aux recouse en matière de passations contrats et marches
de fournitures et de travaux, JORF ;DU 7 janvier 1992.

  .87ص  ،مرجع سابق، ...في متابعة القاضي للممارساتموساوي ظریفة،-5
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بالإضافة إلى إخضاع إجراءات إبرام الصفقات العمومیة للمنافسة في تعدیل سنة 

المعدل 2008جوان 25المؤرخ في 12-08لقانون المنافسة بموجب القانون رقم 2008

المتعلق بالمنافسة، كما أنه تراجع عن رفضه إخضاع الإدارة العامة 03-03والمتمم للأمر 

لقواعد قانون المنافسة في سلوكها خارج نشاطات الإنتاج، التوزیع والخدمات المكرس سابقا 

كما یظهر ذلك في القانون المتعلق بترقیة الإستثمار .المتعلق بالمنافسة06-95ي الأمر ف

الذي یطبق على الإستثمارات الوطنیة والأجنبیة إذ لم یقم بالتمییز بین الإستثمارات الوطنیة 

.)1(الخاصة والعمومیة

الفرع الثاني

إختصاص الجهات القضائیة الإداریة كجهة طعن

إذا كان القاضي الإداري ملزم مبدئیا بالبث والفصل في النزاعات التي تعرض علیه في 

التنافسیة، فإنه یتدخل كذلك من خلال دوره التقلیدي كقاضي الطعن في القرارات المادة 

والأهم من ذلك كونه قاضي طعن في البعض من قرارات ،الإداریة وقاضي العقد الإداري

.)2(مجلس المنافسة وقرارات سلطات الضبط القطاعیة

ئات الإداریة المستقلة إذن یتم النظر في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن الهی

المحدد للقواعد 03-2000من القانون رقم 17من قبل مجلس الدولة ونذكر منها المادة 

یجوز الطعن في قرارات سلطة "العامة المطبقة علي البرید والمواصلات التي نصت على أنه 

.)3("الضبط أمام مجلس الدولة

ومدي قدرتھ علي 2001اوت 20المتعلق بتطویر الاستثمار المؤرخ في 01/03یوسفي محمد ، مضمون احكام الامر -1
، ملتقى حول النظام القانوني للاستثمار في الجزائر ، جامعة المسیلة ، بتاریخ تشجیع الاستثماراتالوطنیة و الاجنبیة 

.22ص.2002افریل 29/30
.100، صالمركز القانوني لمجلس المنافسة، مرجع سابق،ناصري نبیل-2
.سالف الذكر، المطبقة علي البرید و المواصلاتالمحدد لقواعد03-2000من القانون 17أنظر المادة -3
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لتي تصدرها وكالة ضبط المناجم كما منح لمجلس الدولة حق الطعن في كل القرارات ا

والقرارات العقابیة التي تصدر عن لجنة ضبط الكهرباء والغاز، وكذا الطعن بإلغاء القرارات 

التأدیبیة  الصادرة في مجال  البورصة دون العقابیة منها، ویقتصر حق الطعن في القرارات 

.)1(ل التأمینالمتعلقة بتعیین قائم إداري مؤقت دون القرارات الأخرى  في مجا

الجهات القضائیة المختصة بالنظر في الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة هي أما

تماشیا مع ما هو المتمثلة في مجلس قضاء الجزائر بغرفته التجاریة،الجهة القضائیة العادیة

مجلس الدولة حیث أخذ المشرع بمبدأ وعلى سبیل الإستثناء.كأصل عاممعمول في فرنسا

إذ یعود الإختصاص لمجلس الدولة فقط في قرارات رفض التجمیع الإقتصادي ،)2(الازدواجیة

.، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم 03-03من الأمر 19وهذا بموجب المادة 

.87، صمصطفي عبد النبي، مرجع سابق-1
337مرجع سابق، ص ،محمد شریفكتو -2
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  :الفصل الثاني

العقوبات الموقعة في مجال    نوعت 

المنافسة
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ة ویقوم بمكافحة ومنع أي یعتبر قانون المنافسة قانون ردعي یتضمن حریة المنافس

عة لما للمنافسة من دور فعال في المنافسة المشرو  ىالتي قد تؤثر عل،حتكاریةإممارسة 

المشرع الجزائري بسن مجموعة من لهذا لم  یكتف.قتصاد الوطنيزدهار و تنشیط الإإ

یر مباشرة القوانین لتنظیم عملیة الإنتاج والتوزیع التي تسمح للدولة كسلطة عامة بصفة غ

بل تعد ،قتصادیینا للمنافسة الحرة بین الأعوان الإقتصادي ضمانالتدخل وضبط النشاط الإ

سلطة توقیع   لها قتصادي خولبط الإفي مجال الض ةصتتكریس هیئات إداریة مخ ىإلالأمر 

.جل تجسید قانون المنافسةأمختلف العقوبات من 

قتصادي وبین وجوب نسحاب الدولة من الحقل الإإتوازن بین الوبهدف خلق ذلك 

نسحاب والتحولات ن یتوافق ذلك الإأكان من الضروري ،في الرقابة علیهحتفاظ بدورها الإ

تجاه الاقتصادي والسیاسي الجدید فقام قانونیة للتكیف مع الإیجاد آلیات السالفة ذكرها إ

للهیئات الإداریة نجد ف .هذه الهیئات المستحدثة ىختصاص علالإالمشرع الجزائري بتوزیع 

إشراك كل من القاضي الإداري  ىبالإضافة إل،ختصاص یعود لها النظر فیهاإمجال 

النظر في قضایا صلاحیة لها  لتيلجهات القضائیة اا منوالقاضي العادي بصفتهم 

.المنافسة

نها المساس أرسات التي من شتضمن قانون المنافسة عقوبات تساهم في محاربة المما

وكذا نشر القرار المتضمن العقوبة بجانب التدابیر وقائیة ،بالمنافسة منها العقوبات المالیة

مارسات مرتكبي المفي مواجهةعقوبات تصدر عن مجلس المنافسة  فهي .كفرض الأوامر

المختصة بتوقیع العقوبة في مجال السلطات الإداریة مستقلة ىحدإالمقیدة للمنافسة بصفته 

).المبحث الأول(المنافسة

ورغم إقرار الدور الهام لمجلس المنافسة  في حمایة المنافسة لا یجب أن نتناسى الدور 

ن قانون المنافسة أباعتبار ،التنافسیةفي ترقیة وحمایة السوقالهیئات القضائیة الذي تلعبه
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فئتین من القواعد تتعلق الأولي  بإجراءات مجلس المنافسة وطرق الطعن أمام  ىعلیشمل 

أما الثانیة  فتتعلق بصفة خاصة بالممارسات المقیدة للمنافسة .الجهات القضائیة العادیة

البطلان المتعلقة ىختصاص في دعاو فللقاضي المدني الإ، والتجمعات الاقتصادیة

أما عن القاضي الإداري  .بالممارسات المقیدة للمنافسة والتعویض عن الأضرار الناتجة عنها

تطبیقا لقانون المنافسة بهدف حمایة عمومیة والقرارات الإداریةفیتولي نظام الصفقات ال

.)المبحث الثاني(السوق
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المبحث الأول

مجال المنافسةمجلس المنافسةالعقوبات الصادرة عن 

الحرة وذلك بموجب قانون المنافسة، سعى المشرع الجزائري دائما إلى حمایة المنافسة 

بعة الممارسات سلطة إداریة مكلفة بضبط وتنظیم المنافسة ومتاعتبار مجلس المنافسة إوب

ة الإداریة  لوضع حد لكل تضمن قانون المنافسة عقوبات تفرضها الهیئ، المقیدة للمنافسة

.أي مساس بمبدأ المنافسة الحرة حتكاریة  وقمعإممارسة 

، یتدخل ف إلى تحقیق الفعالیة الاقتصادیةردعي یهدالمنافسة قانون قانونعتبارإبو 

منها ،مقیدة للمنافسة بالصلاحیات المخولة له قانونامجلس المنافسة لردع أي ممارسة

القرارات تخاذ إویتحقق ذلك إما من خلال . تمرتكبي المخالفا ىلصلاحیات توقیع  العقاب ع

كما بإمكانه إعطاء أوامر للحد من الممارسات المقیدة للمنافسة ویتجلى دوره القمعي ونشرها

.)المطلب الأول (بفرضه لعقوبات مالیة 

منح أیضا المشرع الجزائري صلاحیات التفاوض مع والي جانب هاته العقوبات 

المؤسسات المرتكبة للممارسات المقیدة للمنافسة بهدف الكشف عن هذه الممارسات وقابلیة 

.)المطلب ثاني (هاته العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة للإعفاء والتخفیض

المطلب الأول
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العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة

لى الاتفاقات المقیدة لقد منح المشرع الجزائري لمجلس المنافسة سلطة فرض عقوبات ع

وذلك لوضع حد للممارسات المقیدة ،للمنافسة وتسلیط العقوبة المناسبة على مرتكب المخالفة

.)1(للمنافسة

إلا أن المشرع الجزائري أقر ،رغم أن سلطة إصدار العقوبات هي سلطة مخولة للقضاء

لمجلس المنافسة هذه السلطة في حالة إثبات ارتكاب أحد الممارسات المحظورة المنصوص 

.3المتعلق بالمنافسة  03-03رقم  الأمرمن 14بموجب نص المادة )2(علیها قانونا

مما یعني أن لمجلس المنافسة وسائل عدة لیتدخل من خلالها في ردع وقمع 

كما له سلطة .)الفرع الأول(ت المقیدة للمنافسة ، التي تتمثل في إصدار الأوامرالممارسا

.)الفرع الثالث(هبالإضافة إلى نشر قرارات، )الفرع الثاني(توقیع عقوبات مالیة 

الفرع الأول

الأوامرإصدار 

هي تدخل مجلس المنافسة من أجل قمع الممارسات المقیدة للمنافسة باستخدام سلطاته 

، وكذا إصدار الأوامر التي تكون بمثابة )4(بإصدار عقوبات ضد مرتكبي جرائم المنافسة

المتعلق 03-03من الأمر رقم 45إجراءات أو تدابیر وقائیة نصت صراحة المادة 

للممارساتحدوضعإلىترميمعللةأوامرالمنافسةمجلسیتخذ''بالمنافسة على أنه 

جواد عفاف، حمایة المنافسة من الإستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الإقتصادیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في -1

  .301ص ،2018، 1منافسة و إستهلاك، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة القانون، فرع قانون أعمال، تخصص
، الممارسات المقیدة للمنافسة في مجال الأسعار على ضوء النصوص المتعلقة بالمنافسة، عباس، هباش عمرانفرحات -2

.4، ص 2017، 2،المجلد4جامعة محمد بوضیاف، العدد ،مجلة البحوث في العلوم المالیة والمحاسبة
.المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم03-03من الأمر رقم 14أنظر للمادة -3
.86عیاش امنة ، مرجع سابق،ص-4
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هویبادرالتيأوإلیهالمرفوعةوالملفاتالعرائضتكونعندماللمنافسةالمقیدالمعاینة

.)1(''اختصاصهمنبها

نستنتج من هاته المادة أنه یحق لمجلس المنافسة توجیه أوامر للمؤسسات الاقتصادیة 

أو قد تهدد نظام المنافسة الحرة وتتخذ الأوامر الصادرة عن ،التي تشكل إخلالا بالمنافسة

فالأوامر السلبیة یتعلق وموضوعها بالكف عن العمل المقید المجلس طابعا إیجابیا أو سلبیا،

.)2(للمنافسة فهذه الأوامر عبارة عن إحترام أو التقید بالتزام یصدره مجلس المنافسة

ن بطلب تعدیل التصرفات القانونیة التي ارتكبت وأما بالنسبة للأوامر الإیجابیة تكو 

بواسطتها الممارسات المقیدة للمنافسة، وفي حالة ما إذا لم تحترم تلك الأوامر فیمكن لمجلس 

من 45من المادة 2المنافسة أن یقر عقوبات مالیة تابعة لتلك الأوامر وذلك بموجب الفقرة 

یقررأنیمكنكما'':صت على أنه ، المتعلق بالمنافسة والتي ن03-03الأمر رقم 

تطبیقعدمعندیحددهاالتيالآجالفيوإمافورانافذةإمامالیةعقوباتالمجلس

ومن خلال هذه المادة نستنتج إلزامیة هذه الأوامر كون أن مجلس المنافسة أقرها .''الأوامر

.)3(بجزاءات مالیة من أجل تنفیذها

إصدار الأمر بتجنب بعض الممارسات المقیدة :حیث تنقسم هذه الأوامر إلى قسمین

.)ثانیا(وإصدار الأمر باتخاذ بعض الإجراءات )أولا (للمنافسة 

.سالفة الذكرافسة ،المعدل والمتمم ، المتعلق بالمن03-03من الأمر رقم45المادة -1
.78مرجع سابق،ص،قابس أنیة ، -2
كلیة القانون العام للاعمال، أودیة بدریة، جدید كریمة، منازعات المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، -3

.37،ص،2013لعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرا، بجایة، الحقوق وا
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إصدار الأمر بتجنب بعض الممارسات المقیدة للمنافسة: أولا

قبل بإمكانیة مجلس المنافسة إصدار أمر بإیقاف الممارسات المقیدة للمنافسة من

المؤسسات المهنیة في الأجل المحدد، وقد یتمثل هذا الأمر أیضا بتعدیل بند من البنود 

.التعاقدیة أو إصدار الأمر بالسماح لباقي المنافسین بالاستفادة من خدمة معینة

الأمر باتخاذ بعض الإجراءات:ثانیا

مؤسسات یمكن لمجلس المنافسة إصدار الأمر باتخاذ بعض الإجراءات من قبل ال

المعنیة من أجل ضمان المنافسة الحرة في السوق، كالأمر بإعلام الطرف المرتكب للمخالفة 

لباقي شركائه بإلغاء العقد الذي یربطه بهم، وینحسر دور مجلس المنافسة في إصدار أوامر 

.)1(تتعلق بالسلوك الإجرامي فقط

الفرع الثاني

العقوبات المالیة

56المادة ، فنصتلغ مالیة لصالح الخزینة العامةفي فرض مباتتمثل العقوبات المالیة 

علىیعاقب'':المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم على أنه03-03من الأمر رقم 

الأمرهذامن142المادةفيعلیهامنصوصهوكماللمنافسةالمقیدةالممارسات

خلالالجزائرفيالمحقق، الرسومغیرمنالأعمالرقممبلغمن%12تفوقلابغرامة

هذهبواسطةالمحققالربحوضعفيالأقلعلىتساويبغرامةأو، مختتمةمالیةسنةآخر

المخالفة مرتكبكانوإذا،الربحهذاأضعافأربعةالغرامةهذهیتجاوزألاعلى، الممارسات

.)دج 6,000,000( دینارملایینستةتتجاوزلافالغرامةمحددأعمالرقمیملكوالا 

، مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة، ، العقوبات الردعیة للممارسات المقیدة للمنافسة في التشریع الجزائريلاكلي نادیة-1

  . 141ص  ،2015جوان ، 2المجلد،2جامعة وهران، العدد
.المنافسة المعدل و المتمم المتعلق ب03-03من الامر14انظر المادة -2
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بالإضافة إلى السلطات الممنوحة التي یتمتع بها مجلس المنافسة سلطة إصدار 

جزاءات مالیة عند ارتكاب المخالفات المقیدة للمنافسة، ولهذا یجب تحدید الغرامة فكلما 

.)1(ارتفعت قیمة الغرامة كلما تراجع العملاء الاقتصادیون عن مخالفة قواعد المنافسة

المعدل والمتمم لقد حدد المشرع 03-03من الأمر رقم 56مفهوم المادة ومن

من المبلغ رقم الأعمال من %12الجزائري الحد الأقصى للغرامة المالیة التي لا تتجاوز  

غیر الرسوم، المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالیة مختتمة، أو بغرامة تساوي على 

هذه الممارسات بشرط عدم تجاوز هذه الغرامة لأربعة الأقل ضعفي الربح المحقق بواسطة

إن كان مرتكب المخالفة  ج.د 6,000,000مالیة لا تتجاوز أضعاف هذا الربح، ما غرامة

)2(لا یملك رقم أعمال محدد

یعاقب بغرامة قدرها ملیوني '':رمن نفس الأم57تضیف المادة ا كم

بصفة احتیالیة في تنظیم كل شخص طبیعي ساهما شخصیا )2.000.000(دینار

.)3(''الممارسات المقیدة للمنافسة وفي تنفیذها كما هي محددة في هذا الأمر

ومن هاتین المادتین یتبین أن لمجلس المنافسة سلطة توقیع عقوبات مالیة ضد كل 

شخص طبیعي یقوم بصفة احتیالیة في تنظیم الممارسات المقیدة للمنافسة وفي تنفیذها 

.دینار جزائري2,000,000بغرامة قدرها

'':یليماعلىالمتمموالمعدل03-03رقمالأمرمن58المادةأیضانصتكما

یمكن لمجلس المنافسة إذا لم تنفذ الأوامر والإجراءات المؤقتة المنصوص علیها في 

  .142ص مرجع سابق،،لا كلي نادیة-1
.80قابس أنیة، مرجع سابق، ص -2
.المعدل والمتمم، سالف الذكر03-03من الأمر رقم 57المادة -3
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من هذا الأمر في الآجال المحددة، أن یحكم بغرامات تهدیدیة لا تقل  46و 45المادتین 

  .   ر دینار عن كل یوم تأخی150,000مبلغ عن 

یمكن '':یليماعلىنصتالتيالأمرنفسمن59المادةنصإلىبالإضافة

بناء على تقریر المقرر،  ج.د 800,000امة لا تتجاوز مبلغ لمجلس المنافسة إقرار غر 

مات ضد المؤسسات التي تتعمد تقدیم معلومات خاطئة أو غیر كاملا بالنسبة للمعلو 

من هذا الأمر، أو التي لا تقدم 51المطلوبة أو تتهاون في تقدیمها، طبقا لأحكام المادة 

.المعلومات المطلوبة في الآجال المحددة من قبل المقرر

أیضا أن یحكم بغرامة تهدیدیة لا تقل عنه مائة  ألف المنافسةیمكن لمجلس

-03من الأمر رقم 59علیه المادة وهو ما أكدت عن كل یوم تأخیر)1.000.000(دینار

.المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03

ویفهم من ذلك أن الغرامة التهدیدیة وسیلة غیر مباشرة للتنفیذ الجبري للقرارات الصادرة 

لأن غالبا ما تسعى المؤسسات إلى عدم تنفیذ هذه القرارات وهذا ما ،عن مجلس المنافسة

.)1(المنافسة وعلیه حرص المشرع على تنفیذ هذه القراراتیؤدي إلى إضعاف دور مجلس 

وعند تقدیر العقوبات المالیة یجب على مجلس المنافسة أن یراعي مجموعة من 

من الأمر رقم 1مكرر 62المعاییر القانونیة المنصوص علیها على سبیل المثال في المادة 

:، والتي تتمثل في)2(معدل ومتمم03-03

المرتكبة وضرر الذي لحق بالاقتصادخطورة الممارسة-

الفوائد المجمعة من مرتكبي الجریمة-

  6ص فرحات عباس، هباش عمران، مرجع سابق،-1
.سالف الذكر،03-03المعدل والمتمم للأمر 12-08من القانون 1مكرر 62راجع المادة -2
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متى تعاونت المؤسسات المتهمة مع مجلس المنافسة، خلال التحقیق في القضیة-

.)1(أهمیة ووضعیة المؤسسة المعنیة في السوق-

الفرع الثالث

المتضمن العقوبةنشر القرار

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03-03من الأمر رقم  3الفقرة 45نصت المادة 

أوهووالتوزیعمنهمستخرجاأوالقرارهبنشریأمرأنأیضاویمكنه'':على ما یلي 

.)2(''.تعلیقه

وهي  ،عقوبة تكمیلیة على مخالفة قواعد المنافسةنشر قرار مجلس المنافسةیعتبر 

وسیلة إعلام للغیر بالأعمال الصادرة عن مجلس المنافسة وعن خطورة مخالفة أحكام وقواعد 

ویعد النشر وسیلة لتدعیم شفافیة المنافسة في السوق ولضمان النزاهة في ،المنافسة

)3(.التعاملات التجاریة

'':مایليعلىنصتالتيومتمممعدل03-03رقمالأمرمن49المادةتضیفكما

ینشر مجلس المنافسة القرارات الصادرة عنه وعن مجلس قضاء الجزائر وعن المحكمة 

نشرهیمكنكما.العلیا وكذا مجلس الدولة والمتعلقة بالمنافسة في النشرة الرسمیة للمنافسة

یحددأخرىإعلامیةوسیلةأيبواسطةالأخرىالمعلوماتوكلقراراتيمنمستخرجات

''.التنظیمطریقعنإعدادهاوكیفیةومضمونهاللمنافسةالرسمیةالنشرإنشاء

.88متیش نوال، مرجع سابق ، ص-1
.، سالف الذكر03-03، من الأمر رقم 45/3المادة -2
، مجلة القانون و المجتمع ابعة الممارسات المقیدة للمنافسةسیلیة حماش، تفعیل دور مجلس المنافسة في مت،ساوس خیرة-3

. 93ص  ،2016دیسمبر 1، 02،العدد
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ومن مفهوم هذه المادة فإن المشرع الجزائري منح الاختصاص لمجلس المنافسة بأن 

الذي نص علیه في المادة ،یتكفل بنشر قراراته وأعماله بدلا من الوزیر المكلف بالتجارة

'':مایليسة قبل التعدیل التي نصت فيافالمتعلق بالمن03-03من الأمر رقم 1فقرة 49

مجلسوالمنافسةمجلسعنالمنافسةمجالفيالقراراتبالتجارةالمكلفالوزیرینشر

''.للمنافسةالرسمیةالنشرةفيالجزائرقضاء

إستدرك المشرع الجزائري أن مجلس المنافسة هو الذي یتكفل بنشر قراراته ولیس الوزیر 

03-03من القانون رقم 49، بالمادة )1(المكلف التجارة من خلال تعدیله لهذه الأخیرة 

یقوم مجلس المنافسة بنشر تلك القرارات التي إذ  .12-08المعدل والمتمم بالأمر رقم 

عقوبة تكمیلیة في الصحف وكذا مختلف وسائل الإعلام وأجهزته من یصدرها و التي تعتبر

.)2(أجل إعلام الجمهور

المطلب الثاني

  لإعفاءتخفیض و القابلیة العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة 

أعطى المشرع الجزائري لمجلس المنافسة صلاحیات عدة منها صلاحیة توقیع عقاب 

إلى جانبها منح المجلس ،بإصدار الأوامر أو عقوبات مالیةعلى مرتكبي المخالفات سواء

للممارسات المقیدة للمنافسة التي تسمح بتسهیل تكبةصلاحیة التفاوض مع المؤسسات المر 

.)3(وتبسیط العلاقات بین المؤسسات الاقتصادیة وسلطات مجلس المنافسة

القانونیة للمنافسة الحرة ومراقبة الإحتكارات دراسة مقارنة بین التشریعات الجزائر، المغرب، وت جهید، الحمایة تسح-1

تونس، مصر وسوریا، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

  .409ص ،2018معمري تیزي وزو،
  .80ص مرجع سابق،محمودي سعیدة، بوزكریني شمسیة، -2
جامعة الإخوة مجلة البحوث في العقود و قانون الأعمال،،''عن فعالیة إجراء الرأفة في قانون المنافسة ''،بهلول لیلى-3

  .81ص ،2،2017عدد ،1منتوري، قسنطینة 
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حل النزاع من خلال تبنى المشرع الجزائري الآلیات التفاوضیة أو البدیلة لأجل 

، من خلال )1(التفاوض مع سلطات المنافسة بهدف الكشف عن الممارسات المنافیة للمنافسة

یمكن مجلس '':المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم 03-03 رقم من الأمر60نص المادة 

المنافسة أن یقرر تخفیض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بها على المؤسسات التي تعترف 

لمخالفات المنسوبة الیها أثناء التحقیق في القضیة،وتتعاون بالإسراع بالتحقیق فیها با

.وتتعهد بعدم إرتكاب المخالفات المتعلقة بتطبیق أحكام هذا الأمر

لا تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه في حالة العود مهما تكن طبیعة المخالفة 

''.المرتكبة

تفاوضیة بین مجلس المنافسة والمؤسسة المرتكبة نص قانون المنافسة على إجراءات

للممارسات المقیدة للمنافسة، وتتمثل هذه الإجراءات التفاوضیة في إجراء العفو ، وإجراء عدم 

الإعتراض على المآخذ وإجراء التعهد، مؤسسا بذلك لإمكانیة الإعفاء من العقوبة المحتمل 

وذلك بإتباع جملة من الإجراءات ، )الأول الفرع(فرضها أو على الأقل التخفیض من قیمتها

.الثانيالفرع(تمكن التخفیض من مقدار العقوبة  (

الفرع الأول

التأسیس القانوني لإمكانیة التخفیض والإعفاء من العقوبة

من القانون 2-464أشار المشرع الفرنسي إلى إجراء العفو أو التخفیض في المادة

:التجاري الفرنسي والتي تنص على ما یلي

L464-2 du code de commerce dispose, ″Une exonération totale ou 

partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise

ou un organisme… s’il a contribué à établir la réalité de la pratique

جامعة الإخوة منتوري، ، مجلة العلوم الإنسانیة، ''دور اجراء الرأفة في الحد من مخالفات المنافسة ''ة ،قردوح لیند-1

.198،ص 2020، 4، عدد1قسنطینة 
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prohibée et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments

d’information dont l’autorité ou l’administration ne disposaient pas

antérieurement… ″(1 .)

نیة الإعفاء الكلي أو الجزئي للعقوبة بحیث كرس المشرع الفرنسي هذا النص لإمكا

المالیة في حالة المساهمة الحقیقیة للمؤسسة في إعداد الممارسة والتعریف بأصحابها بتقدیم 

المتعلق 03-03من الأمر رقم 60معلومات لم تكن بحوزة مجلس المنافسة، إن المادة 

بحیث نصت سبق ذكرهامن القانون التجاري الفرنسي التي2-464بالمنافسة تقابل المادة

یمكن مجلس المنافسة :"المتعلق بالمنافسة على ما یلي03-03من الأمر الرقم 60المادة 

أن یقرر تخفیض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بها على المؤسسات التي تعترف بالمخالفات 

د بعدم المنسوبة إلیها أثناء التحقیق في القضیة و تتعاون بالإسراع بالتحقیق فیها و تتعه

.ارتكاب المخالفات المتعلقة بتطبیق أحكام هذا الأمر

ما تكن طبیعة المخالفات لا تطبق أحكام الفقرة الاولى أعلاه، في حالة العود مه

.''المرتكبة

نستنتج من هاته المادة أن الحل التفاوضي الذي یتمثل في إعفاء أو تخفیض العقوبة 

المخالفة ، بحیث تستفید من إعفاء كلي أو جزئي من یكون لصالح المؤسسة التي ارتكبت 

ولكن بمقابل الكشف عن الممارسات المقیدة للمنافسة ، وهذا لتخفیف العبء .الغرامة المالیة

على مجلس المنافسة ولتسریع عملیة التحقیق ویجب التعهد بعدم ارتكاب هذه المخالفات مرة 

.)2(أخرى

1-Voir L’article L464-2 du code de commerce sur le site ; http://www.legifrance.gouv.fr

.83-82بهلول لیلى، مرجع سابق، ص 2-
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خفیض والإعفاءالتعریف بمضمون إجراءات الت: أولا

مر رقم من الأ60أغفل المشرع الجزائري تعریف إجراء العفو بحیث إكتفى في المادة 

المتمم ، بذكر الشروط الواجب تطبیقها في إجراء المتعلق بالمنافسة المعدل و03-03

العفو الذي یراه أغلب الفقهاء على أنه فضیلة تمنح لصاحبها الذي یملك سلطة العقاب 

العقوبة المستحقة حسنا أو التقلیل منها فهي وسیلة تسمح بالكشف عن للتغاضي عن

.)1(المخالفات ومعاقبتها بسهولة

:الشروط الواجب توافرها60وللإستفادة منها بینت المادة 

.الاعتراف بالمخالفات المنسوبة إلیها أثناء التحقیق في القضیة-

.التعاون من أجل الإسراع في التحقیق-

.بعدم إرتكاب المخالفات المرتبطة بتطبیق أحكام المنافسةالتعهد -

.عدم الإستفادة من الإعفاء في حالة العود-

ومن خلال هذه الشروط یتحقق الإعفاء عند الإعتراف بالمخالفات بحیث تعطى لها 

)2(.فرصة للاستفادة من هذا الإجراء

التمییز بین إجراء العفو وإجراء عدم معارضة المآخذ:ثانیا

یقصد بإجراء عدم معارضة المآخذ على أنه إقرار مجلس المنافسة لتخفیض مبلغ 

الغرامة أو عدم الحكم بها على المؤسسات التي لا تفرض أو لا تنفي المآخذ المسجلة علیها 

.)1(وتتعهد أیضا بتغییر سلوكها المستقبلي

. 234و 233،مرجع سابق، ص ...موساوي ظریفة، في متابعة القاضي للممارسات-1
  .201ص ، مرجع سابق ،...قرد وح لیندة، دور اجراء الرافة-2
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:أوجه الإختلاف-1

الإجراءات بحیث أن المؤسسات قد تلقت یمیل إجراء عدم معارضة المآخذ لتسریع -

تبلیغا  بالمآخذ المتخذة ضدها، أما إجراء العفو فتم تكریسه لتحسین فعالیة قمع الاتفاقات 

.المقیدة للمنافسة عن طریق تشجیع الكشف عن المخالفات

تحصل المؤسسة المعنیة بفضل إجراء عدم معارضة المآخذ على تخفیض العقوبة -

ویمكنه الحصول على تخفیض إضافي في حالة إقتراح المؤسسات لتعهدات المقررة قانونا، 

وإلتزامها بتغییر سلوكها، أما إجراء الرأفة یمكن أن یؤدي إلى إعفاء جزئي أو حتى كلي من 

.العقوبات المالیة

في إطار إجراء العفو تقوم المؤسسة بتوفیر أدلة على وجود اتفاق التي قد لا تتوفر -

فسة أو أن تكون الأدلة غیر كافیة، كما في إجراء عدم معارضة المآخذ لدى سلطة المنا

.)2(فیفترض أن المآخذ قد تم تبلیغها للمؤسسة المعنیة وأن المخالفة قد تم إثباتها

وبالرغم من إختلاف طبیعة هذه الإجراءات إلا أنها تشترك في الهدف نفسه وهو 

.تخفیف شدة العقوبة

:أوجه التداخل-2

م إجراء عدم معارضة المآخذ في مجال الاتفاقات المقیدة للمنافسة كما هو یستخد-

.شأن إجراء العفو

.104، مرجع سابق، ص ...شیخ أعمر یاسمینة ، توزیع الاختصاص-1
  .210و209، مرجع سابق، ص ...موساوي ظریفة ،في متابعة القاضي للممارسات-2
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كما تشترك هذه الإجراءات من خلال تخفیض أو إلغاء الغرامة التي یمكن أن -

.)1(یفرضها مجلس المنافسة

الفرع الثاني

التخفیض والإعفاء من العقوبةإجراءات الإستفادة من 

ممارسات مقیدة بین الفاعلین الاقتصادیین لیس بالأمر السهل وأن إن إثبات وجود

وجود مخبر بینهم یساعد كثیرا سلطات المنافسة لوضع حد لهذه الممارسات في وقت وجیز 

لهذا فإن إجراء العفو هو بمثابة باب للمبادرة لمؤسسة ما متورطة لكي .ودون عناء كبیر

ا تستفید من إجراء العفو من خلال إتباع جملة من تصرح بالممارسات المقیدة للمنافسة لعله

، عندما تكون قد إستكملت كل الشروط التي تحقق الإعفاء أو )أولا(الإجراءات المطلوبة لذلك

).ثانیا(التخفیض

ألیات الاستفادة من التخفیض و الاعفاء من العقوبة : اولا 

بالمنافسةالمتعلق03-03رقمالأمرمن60المادةفيالجزائريالقانونینص

"...والمتممالمعدل یمكن مجلس المنافسة أن یقرر تخفیض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم :

بها علي المؤسسات التي تعترف بالمخالفات المنسوبة إلیها أثناء التحقیق في القضیة ، 

كام وتتعاون بالإسراع بالتحقیق فیها وتتعهد بعدم إرتكاب المخالفات المتعلقة بتطبیق أح

."...هذا الأمر 

تشمل الإجراءات التفاوضیة كل من إجراء العفو إلى جانب إجراء عدم الاعتراض على 

المأخذ وإجراء التعهد، إذ تجعل الإجراءات التفاوضیة المؤسسة المخلة لقواعد المنافسة في 

حیث تتحول من مؤسسة متهمة ومدعى علیها إلى مؤسسة شریك .موضع قانوني جدید

، 2017، 2، مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال، عدد ''الإجراءات التفاوضیة ودعاوى التعویض ''قردوح لیندة،-1

  .101ص 
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ة من أجل تحقیق الشرعیة على حساب اللامشروعیة المخلفة إثرى إرتكاب ومتعاون

.)1(الممارسات المحظورة بموجب قانون المنافسة

وللإستفادة من الإعفاء من العقوبة أو التخفیض من قیمتها هناك جملة من الإجراءات 

حیث یتوجب أولا على المؤسسة المطالبة بذلك التقدم بطلب أمام مجلس المنافسة ،المنتهجة

توجهه إلى المقرر العام بموجب رسالة موصى علیها مع الإشعار بالإستلام ، أو تطلب ذلك 

.شفویا من المقرر العام الذي یتولى تحریر محضر یدون فیه تاریخ وساعة تقدیم الطلب

محددة قانونا تتمكن خلالها من جمع كل المعلومات بعدها تمنح المؤسسة مهلة

.والوثائق المتعلقة بالاتفاق والضروریة لدراسة طلب العفو من قبل سلطة المنافسة

بعد الاطلاع علي كل ما تم تقدیمه من المؤسسة یقوم المقرر العام بتحریر تقریر 

أجل أقصاه ثلاثة أسابیع في  ،یوضح فیه طبیعة العفو إن كان كلي أم جزئي ویبلغه للمؤسسة

على الأقل قبل موعد الجلسة المحدد من مجلس المنافسة التي تصدر قرارها إما بقبول أو 

)2(.رفض العفو

حیث یعتمد إجراء العفو على المقارنة بین معیارین أساسین أولهما هو مدى إحتمالیة 

المالیة من طرف ویتجسد الثاني في مدى تقدیر الغرامة،الكشف عن الممارسة المرتكبة

فكلما كانت هناك إحتمالیة الكشف عن الإتفاق المقید للمنافسة كبیر وكان .سلطات المنافس 

تجد المؤسسة نفسها مضطرة لتعاون مع سلطات المنافسة قصد ،مقدار الغرامة المالیة مرتفع

.)3(ةالإسراع بالكشف عن المخالفة مقابل الإعفاء الكلي أو الجزئي من الغرامة المالی

شروط الإستفادة من إجراء العفو:ثانیا 

مختور دلیلة،حول الآثار القانونیة للإجراءات التفاوضیة في ظل قانون المنافسة، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة -1

  .62ص   2021، 02یاسیة ، جامعة مولود معمري،المجلد ، كلیة الحقوق والعلوم الس
دراسة مقارنة بین القانون (طرق بدیلة لحل النزاعات في قانون المنافسة :شیح أعمر یاسمینة، الإجراءات التفاوضیة-2

185، ص2018، 01، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني ،العدد)الفرنسي و الجزائري 
.235، مرجع سابق، ص...متابعة القاضي للممارساتموساوي ظریفة ،في -3
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تكمن إجراءات العفو في حقیقة الأمر في فكرة التسابق من أجل إدانة وكشف الاتفاق 

لكن الفوز مرهون بضرورة احترام مجموعة من الشروط ،المحظور للفوز بالإعفاء من العقوبة

.التي تتعلق في مجمل الأمر بالشروط العامة لتغاضي عن العقوبة المستحقة

والتي یمكن تقسیمها إلي الشروط الواجب توفرها قبیل تقدیم طلب العفو وتحول الثانیة 

بین فترة تقدیم الطلب إلي حین صدور قرار بقبول أو رفض العفو وتقاربها الشروط الخاصة 

.التي تتعلق بشروط الاستفادة سواء من إعفاء  كلي أو جزئي من مقدار الغرامة المالیة

:بصفة عامة یمكن تعداد شروط إجراء العفو في:مة للإعفاءالشروط العا-1

التعاون الكامل من الطالب الإعفاء مع مجلس المنافسة في كل مرحلة من مراحل -

.التحقیق 

.عدم إشتراط دخول مشارك آخر في اتفاق الإعفاء -

د التوقف الفوري عن المشاركة في الممارسة المحظورة عند بدأ الإجراءات أو عن-

  .طلب الإعفاء

.)1(ألا یعلم أحد من الأطراف المشاركة بإتفاق الإعفاء-

كل هذه الشروط تعتبر شروط أساسیة لقبول طلب إجراء العفو إلا انه تختلف الفترة 

التي یجب تحقق كل شرط فهناك من تكون في فترة ما قبل تقدیم الطلب وهنالك من تلازم 

.والي حین صدور الحكم طالب إجراء العفو طیلة الإجراءات 

:الشروط الواجب توفرها قبیل طلب العفو- أ

حق أي مؤسسة طلب إجراء العفو یجب استیفائها لمعاییر الأحقیة الذي تم من لیكون

فرضها من قبل شبكة المنافسة الأوروبیة، إذ یتوجب على صاحب الطلب أن لا یكون دمر 

طاق طلبه بشكل مباشر أم غیر مباشر، أو عمد إلى تدمیر أو كشف الأدلة التي تدخل في ن

.100، مرجع سابق، ص...قردوح لیندة، الإجراءات التفاوضیة -1
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كما أنه على المؤسسة طالبة العفو أن تتعهد بالإنهاء الفوري  لمشاركتها في الاتفاق المزعوم 

.وغیر المشروع

بالإضافة لشرط عدم كون المؤسسة هي السبب أو المدبرة الرئیسیة وراء الاتفاقات 

معها حیث لا یمكن تصور مؤسسة وأنها دفعت بمؤسسات أخرى إلى المساهمة ،المحضورة

فلا  ،هي العقل المدبر قامت بتوریط غیرها من المؤسسات تسعى إلى التخلص من المسؤولیة

یجب أن یكون طالب الإعفاء هو من بادر بالفعل وقام بإكراه وإغراء المؤسسات الأخرى 

.)1(على المشاركة في الإتفاق المقید للمنافسة

:رها خلال فترة طلب الإعفاءالشروط الواجب توف - ب      

بعد تقدیم الطلب إلى سلطات المنافسة والى حین الإنتهاء من القضیة یجب أن یكون 

هناك تعاون حقیقي شامل ودائم بین سلطات المنافسة والمؤسسة المعنیة، حیث تطلعها على 

فسة التىجمیع المعلومات ذات الصلة بالقضیة مع الإستجابة الفوریة لتساؤلات سلطة المنا

لها دخل فعال ومن شأنها المساعدة في إثبات الوقائع،كما تضع في خدمة سلطات المنافسة 

.كل من الأجراء والإداریین سواء الحالیین أو القدامى

على المؤسسة أیضا بعدم تبلیغ وإعلام الأطراف الأخرى بتعاونها مع سلطات 

لكي لا تلجاء إلى الحیلة وتأخذ إحتیاطات وإجراءات تمكنها من التهرب من ،المنافسة

.)2(مسؤولیتها و تفلت من العقاب

:الشروط الخاصة للإستفادة من إعفاء كلي أو جزئي للغرامة المالیة-2

یمكن لمرتكبي مخالفات قانون المنافسة الحصول علي إعفاء كلي أو جزئي من 

في مقابل دخولهم في ،ل فرضها من طرف مجلس المنافسةالعقوبات المالیة المحتم

.251، مرجع سابق،ص ...موساوي ظریفة، في متابعة القاضي للممارسات -1
.251، المرجع نفسه ؛ص ...موساوي ظریفة ، في متابعة القاضي للممارسات-2
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التي ترتكز علي  و. ت التفاوضیةءاجراالإ إعمالمفاوضات مع هذا المجلس عن طریق 

وهذا بهدف ،التفاوض مع المؤسسات المعنیة بدلا من التركیز المطلق علي فرض العقوبات

المنافسة بهدف الكشف عن المخالفت أجهزةلفة علي التعاون مع مخاجیع المؤسسات التش

.1المرتكبة 

سواء ،امؤسسة بادرت بالتبلیغ عن إتفاق شاركت فیه من تسلیط العقوبة علیه ىفتع

بإعفائها جزئیا أو كلیا من دفع الغرامة المالیة المفروضة علیها وهذا وفقا لما هو منصوص 

علیه، وان إعفاء مؤسسة ما بادرت بالتبلیغ عن فعل محظور شاركت فیه یكون في حالتین 

.وبحسب شروط كل حالة

  : كليحالة الإستفادة من الإعفاء ال- أ

فإن  ،لا تملك أیة معلومات بالإتفاق المعنيفي حالة ما لم تكن سلطة المنافسة 

مباشرة تقدیم معلومات وأدلة تفید مباشرة التحقیق وفقا لما ینص علیه قانون المنافسة منها 

التصریح باسم ومقر المؤسسة الطالبة بإجراء العفو وكذا بأسماء وعناوین المشاركین في 

.)2(الاتفاق

، كما یشترط علیها الإنسحاب من الإتفاق وهو ما یسمي بالمساهمة الفعلیة للمؤسسة

وذلك لإظهار حسن نیتها ما عدا حالة .المقید للمنافسة وهذا بمجرد إیداعها لطلب العفو

سماح مجلس المنافسة بمواصلة التزام أطراف الاتفاق باعتباره الحل الأكثر واقعیة من أجل 

دلة قدر ممكن من الأأكبر وكذالك من أجل حصول المؤسسة على،إستكمال التحقیق

.وتقدیمها لمجلس المنافسة

، )دراسة تحلیلیة مقارنة(عبادة یوسف، النظام القانوني لعملیات التركیز الاقتصادي في قانون المنافسة اسامة فتحى -1
.425، ص 2014دار الفكر و القانون للنشر والتوزیع، المنصورة، 

.184، مرجع سابق ،ص ...شیح أعمر یاسمینة، الإجراءات التفاوضیة -2
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بالإضافة إلى تعهد المؤسسة المعنیة بعدم الإفصاح عن طلب الإستفادة من إجراء 

الرأفة لأي كان وذلك إلى غایة قیام مجلس المنافسة بتبلیغ المآخذ للمؤسسات المتورطة في 

.)1(الإتفاق أو الممارسات المقیدة للمنافسةإرتكاب

:الإستفادة من إعفاء جزئي من مقدار الغرامة المالیةشروط - ب

فالمؤسسة الطالبة ،إذا كانت سلطة المنافسة على علم مسبق بالإتفاق المحظور

لإجراء العفو تلتزم بتقدیم معلومات جدیدة تدعم عمل سلطات المنافسة للكشف والإسراع في 

.)2(التحقیق عن وجود الاتفاق المزعوم

تقدیم الأدلة سریعة ومستمرة حیث لا یكفيتقدیم مساعدة فعلیة و بالإضافة إلى 

وذلك  .ولكن یجب علي المؤسسة إثبات حسن نیتها في مساعدة مجلس المنافسة،التكمیلیة

إذ  من خلال سعیها المستمر في البحث عن أكبر قدر ممكن من الأدلة في وقت قصیر،

طوال مدة التحقیق وتزود المجلس بكل تتعاون المؤسسة المعنیة بشكل شامل ودائم وسریع 

كما یجب علیها أن ترد بسرعة علي كل طلب یتعلق ،المعلومات المستنجدة التي تحوزها

.)3(بالوقائع

أما عن كیفیة تحدید مبلغ الإعفاء الجزئي فقد ترك هذا الأمر لتقدیر سلطة المنافسة 

12-08من قانون رقم 1مكرر 62التي ینبغي أن تتقید بالمعاییر المحددة في نص المادة 

.)4(المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 

في مجال المنافسة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلیة الحقوق بوعبان  عائشة ، إجراءات التفاوض -1

27، ص2017والعلوم السیاسة ، جامعة محمد الصدیق بن یحي ،جیجل ،
.184، مرجع سابق،ص...شیخ أعمر یسمینة، الإجراءات التفاوضیة-2
29بوعبان عائشة، مرجع سابق، ص -3
.المتعلق بالمنافسة،  المعدل والمتمم12-08القانون من1مكرر62أنظر المادة -4
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:المبحث الثاني

العقوبات الصادرة عن الهیئات القضائیة

اللجوء إلى الإصلاحات الاقتصادیة ومحاولة تعمیم المنافسة على كل القطاعات أدى 

إلى اللجوء المتزاید للسلطات العمومیة إلى إنشاء سلطات الضبط المستقلة، إذا أن عدد 

الفروع والقطاعات التي تمس قانون المنافسة وكذا تعدد الأشخاص طبیعیة كانت أو معنویة 

.والخاصمن القانون العام 

،وبالرغم من )1(وهو ما أدى بالضرورة إلى تنوع الهیئات المتدخلة في مجال المنافسة

إنشاء مجلس المنافسة وإعتباره كسلطة إداریة مستقلة متمتعه بصلاحیات واسعة في متابعة 

، مما أدى بدوره )2(ومعاقبة الممارسات المقیدة للمنافسة بهدف تحقیق حمایة المنافسة الحرة 

،المتعلق بالمنافسة03-03إستبعاد دور القضاء في مجال الضبط إلا أن القانون رقم  إلى

رد له الإعتبار حیث جاء لیؤكد بأن مجلس المنافسة لیس الوحید الذي یملك الإختصاص 

بإخراجه من بعض الإختصاصات وإدخالها نطاق إختصاص الهیئات القضائیة العادیة منها 

.)3(والإداریة

.11مرجع سابق، ، ...في متابعة القاضي للممارسات موساوي ظریفة، -1
.420مخانشة آمنة، مرجع سابق، ص،-2
نة جامعة الاخوة منتوري قسنطیشیخ ناجیة ، دور الهیئات القضائیة  في حمایة مجال المنافسة، مجلة العلوم الإنسانیة ،-3

.08، ص30،2019، المجلد1،عدد1
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ولالمطلب الأ 

الجزاءات المدنیة

بینما یختص مجلس المنافسة في محاربة وقمع الممارسات المقیدة للمنافسة من خلال 

قیامه بالمهام المنوطة له، من خلال توقیعه عقوبة مالیة أو استصداره للأوامر بصفته هیئة 

عن إداریة، تختص أیضا الجهات القضائیة المدنیة في إبطال الالتزامات وكذا التعویض 

.)1(الضرر

فلكل متضرر من هذه الممارسات المقیدة للمنافسة الحق في رفع الدعوى أمام الجهات 

القضائیة المدنیة أو التجاریة إما من أجل إبطالها أو من أجل التعویض عن الضرر الناجم 

، وهذا بهدف فتح المجال أمام الشخص ضحیة )2(عن هذه الممارسات المقیدة للمنافسة

ت المخالفة للمنافسة للمطالبة بتعویض الأضرار التي قد تلحقه نتیج لهذه الممارسا

.3الممارسات

دون '' :، المتعلق بالمنافسة على أنه 03-03من الأمر رقم 13فبالتالي نصت المادة 

من هذا الأمر، یبطل كل إلتزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي  9و8الإخلال بأحكام المادتین

''.أعلاه  12،11،10،7،6سات المحظورة بموجب المواد یتعلق بإحدى الممار 

یمكن كل شخص طبیعي أو معنوي یعتبر نفسه '':على أنه48كما تنص المادة 

متضررا من ممارسة مقیدة للمنافسة، وفق مفهوم أحكام هذا الأمر أن یرفع الدعوى أمام 

)4(''.الجهة القضائیة المختصة طبقا للتشریع المعمول به

.145لا كلي نادیة ،مرجع سابق،ص-1
.138بو جمیل عادل ، مرجع سابق،ص-2

عدنان باقي لطیف ، التنظیم القانوني للمنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة ، دراسة مقارنة ، دار الكتب القانونیة  و -3
.141، ص 2012الامارات ، –دار شتات و البرمجیات مصر 

.من الأمر ذاته48المادة أنظر -4
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مفهوم هاتین المادتین أنه ترفع أمام المحاكم المدنیة أو التجاریة دعویین یلاحظ من

الأضرار، ودعوى التعویض عن )الفرع الأول(هما دعوى إبطال الالتزامات المقیدة للمنافسة

).الفرع الثاني (واللاحقة بالمؤسسات المتضررة)1(الناتجة عن الممارسات المقیدة للمنافسة

الفرع الأول

الاتفاقاتإبطال 

تستأثر الهیئات القضائیة وبالتحدید المحاكم المدنیة ضمن قانون الإجراءات المدنیة 

، وما یجب التأكید علیه هو ذلك الاختصاص بطال الإتفاقات المقیدة للمنافسةباختصاص إ

العام للقضاء المدني بالنظر في القضایا المدنیة والتجاریة على حد سواء في ظل غیاب جهة 

.مستقلة تختص بالنظر في المنازعات التجاریةقضائیة

فمن هذا المنبر نستخلص أن مجال اختصاص القضاء المدني بخصوص القضایا 

المتعلقة بالمنافسة یتوقف عن الحكم بإبطال كل اتفاق یؤدي إلى التأثیر على المنافسة، بأن 

   .لقها المشرع للجزاء البطلان المطیكون من الممارسات المحظورة و أخضع

من الأمر 13ویشمل البطلان كل الممارسات المقیدة للمنافسة كما نصت علیها المادة 

كل اتفاق أو شرط تعاقدي یكون موضوعه تقیید المنافسة حین ، فاصل فیبطل 03-03رقم 

.من نفس الأمر 9و 8خصة بموجب المادتین أورد جزاء البطلان بشرط أن لا تكون المر 

في مجال تطبیق البطلان، أما بخصوص طبیعة البطلان یكون لكونها ممارسات مستثناة

بطلان مطلق، لأن قواعد المنافسة تعتبر من قواعد النظام العام الاقتصادي، ولا یجب 

.)2(مخالفتها

تخصص  عیساوي سمیر ، مومن فطیمة زهراء ، جرائم المنافسة و الأسعار ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون ، -1

.141، ص2016، قالمة ،1945ماي 8، جامعة العلوم السیاسیة كلیة الحقوق وقانون أعمال ، 
.268جواد عفاف، مرجع سابق، ص-2
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یقوم القاضي بالنظر في دعاوى البطلان المعروضة أمامه في البند المتنازع فیه فیما 

فإذا تعلق التنازع بشرط جوهري ،أو جزء منه فقطإذ یؤدي إلى بطلان الاتفاق بالكامل 

فهنا یحكم ببطلان كل الاتفاق فإذا رأى أن هذا البطلان لیس ،أساسي لإتفاق البطلان

.)1(جوهري فله أن یقضي بالبطلان الجزئي

تصدر المحكمة حكما یتضمن نص الحكم وسرد الوقائع وتحلیلا للممارسات وتأثیرها 

ذلك خطواتها ویتضمن الحكم مدى مخالفة الممارسات المعروضة وك ،في سیر آلیات السوق

.)2(أمامه والأمر إما بإزالتها لهذه الممارسات أو فرض شروط خاصة علیها

إن البطلان المطلق عقوبة تهدف إلى حمایة المصلحة العامة، بحیث یجوز لكل ذي 

إذا '' :الجزائري يقانون المدن102/1مصلحة التمسك بالبطلان، كما نصت علیه المادة 

كان العقد باطلا بطلان مطلق جاهزة لكل ذي مصلحة أن یتمسك بهذا البطلان وللمحكمة 

.''.أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا یزول البطلان بالإجازة

بحیث یمكن ورفع هذه الدعوى أي دعوى البطلان إلى المحكمة المدنیة أو التجاریة من 

.)3(عیة حمایة المستهلك وكذا مجلس المنافسةطرف الأطراف وكذا الغیر وجم

وما تجدر الإشارة إلیه أن دعوى البطلان تخضع لمدة التقادم التي نصت علیها القواعد 

.)4(سنة15من القانون المدني الجزائري وهي 102/2العامة طبقا للمادة 

.140بو جمیل عادل ،مرجع سابق  ،ص-1
  .141و 140بوجمیل عادل، مرجع سابق ،ص-2
في تطبیق قانون المنافسة ،مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون فرع العادیةموساوي ظریفة، دور الهیئات القضائیة-3

.17، ص2011قانون المسؤولیة المهنیة ، كلیة الحقوق ،جامعة مولود معمري ، تیزي وزو،
.، المتضمن القانون المدني، معدل ومتمم58-75من أمر رقم 102/2المادة أنظر -4
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الفرع الثاني

تعویض الضرر الناتج عن الممارسات المقیدة للمنافسة

یمكن لكل شخص طبیعي أو '':على أنه03-03من الأمر رقم 48تنص المادة 

معنوي یعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقیدة للمنافسة وفق مفهوم أحكام هذا الأمر، أن 

.''یرفع دعوى أمام الجهة القضائیة المختصة طبقا للتشریع المعمول به

إلى دعوى تعویض بصورة مباشرة من مفهوم هذه المادة فالمشرع الجزائري لم یتطرق

وبالتالي یجب الإستناد إلى قواعد القانون العام بحیث تجد دعوى البطلان أساسها القانوني 

كل فعل أیا كان '':التي تنص على أنه )1(من القانون المدني الجزائري124في نص المادة 

.''ثه بالتعویضیرتكبه الشخص بخطئه، ویسبب ضرر للغیر، یلزم من كان سببا في حدو 

فإن لكل متضرر اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى في التعویض ضد مرتكب الممارسة 

والشروط )أولا(المقیدة للمنافسة لذا سنتطرق إلى معرفة أصحاب الحق في رفع هذه الدعوى

.)2()ثانیا(التي تستلزمها لرفع الدعوى التعویض

أصحاب الحق في رفع دعوى التعویض : أولا

المتعلق بالمنافسة بصریح عباراته 03-03من الأمر الرقم 48جاء نص المادة كما 

أحد :حین وسعت في دائرة الأشخاص الذین لهم الحق في طلب التعویض والمتمثلون في

.)3()3(، جمعیة حمایة المستهلك)2(، الغیر)1(أطراف الاتفاق المنافي للمنافسة

.147لا كلي نادیة، مرجع سابق،ص-1
.117ش نوال ، مرجع سابق،صمتی-2
شفارة نبیة، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون -3

،2013الخاص، تخصص علاقة الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران،

  . 146ص
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یمكن للطرف الذي لاحقه ضرر أن یطلب :أحد أطراف الاتفاق المنافي للمنافسة-1

التعویض على أساس المسؤولیة التقصیریة، بوقوعه ضحیة لتعسف الطرف الآخر في 

استعمال حقه والذي یكون بفرضة طرف على آخر شروط ممنوعة بموجب النصوص التي 

1.تحظر مثل هذه الاتفاقات

إلا أنه وقع ضحیة لتلك بالرغم من أنه یعتبر من الأطراف الغیر المعنیة:الغیر-2

فله أن یطلب إصلاح الضرر بالاستناد إلى أحكام المسؤولیة ،الممارسات المقیدة للمنافسة

.)2(التقصیریة

لجمعیة حمایة المستهلك أن تطلب أجاز المشرع الجزائري:جمعیة حمایة المستهلك-3

التعویض عن الضرر الذي لحق بمصالحها الجماعیة من جراء الممارسات الغیر المشروعة 

.)3(التي تأثر على حریة المستهلك 

شروط رفع دعوى التعویض :ثانیا 

لتقوم دعوى التعویض في مجال المنافسة یجب توافر شروط المسؤولیة حسب القواعد 

).3(، والعلاقة السببیة بین الخطأ والضرر)2(،  الضرر)1(الخطأ:مثلة فيالعامة المت

بواجب قانوني ، و باعتباره الشرط الأول إخلالیعرف الخطأ على انه :الخطأ-1

لمسألة العون الاقتصادي حین یرتكب الخطأ بقیامه بإحدى الممارسات المقیدة للمنافسة ویقع 

.)4(عبء الإثبات على طالب التعویض

23، مرجع سابق،ص...ظریفة ، دور الهیئات القضائیة موساوي-1
.13، مرجع سابق، ص،شیح ناجیة -2
.146عیساوي سمیر ، مومن فطیمة زهراء ، مرجع سابق ، ص -3
.118متیش نوال ، مرجع سابق ،ص-4
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و هو ما یسمى بالضرر ،ینتج عن الخطأ ضرر أنهو شرط یتمثل في :الضرر-2

 إلىبصفة تؤدي ،عرقلة حركة السوق و عرقلة ألیاته الطبیعیة إلىالتنافسي الذي یؤدي 

.)1(تتحدد الأسعار وفقا للعرض و الطلب

صعب على القاضي  تقدیر  إذافي حالة ما إماو یعود تقدیر هذا الضرر للقاضي 

التعویض كان له الإستعانة بخبیر أو اللجوء إلى مجلس المنافسة لطلب الرأي حول القضیة 

من قانون الإجراءات المدنیة  145الى125، )2(المعروضة أمامه وذلك طبقا لنصوص المواد

.)3(والإداریة 

لیة العون إلى جانب إشتراط الخطأ والضرر لقیام مسؤو :العلاقة السببیة-3

الاقتصادي المرتكب لممارسة مقیدة للمنافسة، یتوجب من الناحیة القانونیة تحقق شرط ثالث 

.)4والمتمثل في قیام علاقة سببیة مباشرة بین الخطأ والضرر الناتج عنه

المطلب الثاني 

الجزاءات الإداریة

له سلطة البث في القضایا  أي للقاضي الإداري الاختصاص في مجال المنافسة،

وهذا بعد التأصیل التشریعي الكبیر الذي عرفه وإصدار عقوبات تتماشي مع الفعل المحظور

مباشرتھا عند الإدارةسلوكتصویبعلى القاضي الإداري یفرضوعلیھ.القضاء الإداري

المنافسة،حریةلمبدأالإداریةالعقودإبرامتفعیل إخضاع، وقانونا لھاالممنوحةالسلطات

رمصد القانونھذاقواعد لتصبح الإداریةمجال المشروعیة في المنافسةقانونقواعدبإدخال

.29، مرجع سابق، ص...موساوي ظریفة ، دور الهیئات القضائیة-1
.06شیخ ناجیة ، مرجع سابق، ص-2
، یتضمن قانون الإجراءات 2008فیفري 25مؤرخ في 09-08من القانون رقم  145إلى  124المواد من أنظر -3

.2008أفریل 23، صادر بتاریخ 21عدد . ج.ر.المدنیة والإداریة، ج
ت اثر التحولا:فتحي وردیة ، عن دور القضاء العادي في تطبیق قانون المنافسة ، الملتقى الوطني التاسع حول -4

  9ص.2015نوفمبر 17-16مولاي الطاهر ، سعیدة ، یومي .الاقتصادیة على تفعیل قواعد قانون المنافسة ، جامعة د
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القاضيأمامالعامةالإدارة عن الصادرةالإداریةالقراراتمشروعیة فحص مصادر من

تصدر الذي یعد احدي الجزاءات التي )الاولالفرع(الإلغاءدعوىلقواعدطبقاالإداري

.في المنازعات الاداریة 

لعدم فعالیة الجزاءات الإداریة التقلیدیة كالإلغاء حیث لا تحقق في الكثیر من ونظرا

الأحیان المصلحة العملیة والفعلیة إذ لایمكن للقاضي الإداري أن یوجه أوامر للإدارة 

الأساس تم تكریس بالإجراءات التي تكون ضروریة لإحداث اثر حكم الإلغاء وعلي هذا 

الدعوي الاستعجالیة قبل التعاقدیة تجسیدا للفعالیة المطلوب في تطبیق قانون المنافسة ضد 

.الإدارة  بالنظر لمختلف السلطات الهامة الممنوحة للقاضي ألاستعجالي 

وبغیة حمایة أسس الشفافیة في الصفقة العمومیة وحمایة قواعد المنافسة التي تخضع 

إبرام الصفقات العمومیة منح المشرع القاضي الاستعجالي سلطة فرض جزاءات لها عملیة 

ولدفع ) . الفرع الثاني(تحد من هده الممارسات ومن ضمن هذه الجزاءات وقف إبرام العقد 

بالاداراة لخضوع للإحكام القضائیة الإداریة لم یتردد المشرع في فرض غرامات تهدیدیة  

.)الثالثالفرع(لتكون نقطة ضغط علیها

:الأولالفرع

الاداریة   تالقرارا لغاءإ

سواء من المحكمة د رعن الهیئات القضائیة الإداریةمن ضمن الجزاءات التي تص

حیث تقوم الإدارة بإصدار مجموعة من القرارات الإداریة أو مجلس الدولة عقوبة الإلغاء،

فیمكن للقاضي ،عملیة الإبرامل وتشكل في جوهرها التي تمثل عملیة مركبة قابلة للانفصا
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مهاجمة تلك القرارات وإلغاءها إذا كانت منطویة علي مخالفات للإلتزامات العلنیة في 

1.المنافسة

فللقاضي الإداري اختصاص إلغاء القرارات الإداریة القابلة لانفصال عن الصفقات 

ادرة حول العقود الإداریة وهو مایعرف بالمنازعات الإداریة المتعلقة بالقرارات الص،العمومیة

التي نعني بها مجموعة القرارات الإداریة المنفصلة التي تصدر عن الإدارة العامة بهدف 

.المساهمة في إتمام انعقاد العقد الإداري 

المتمثلة في "الصادرة تنفیذا للعقد القرارات الإداریة"حدي صورها في تتجلي ا و 

أو القرار الصادر ،هابحسب العمل ممن تعقد معمجمل القرارات الصادرة من الإدارة

فإذا اصدر القرار قبل إتمام إجراءات العقد الإداري .مین أو الضمان أو الكفالةأبمصادرة الت

وبتطبیق نظریة القرارات الإداریة المنفصلة  فللقاضي ، تبر القرار خاضعا لدعوي الإلغاءاع

.2لا تحترم مبدأ المنافسة الإداري إلغاء العروض التي یتبین منها أنها

تعرض فعندما،تعلقة بالتجمیع الاقتصاديبالإضافة إلي قرارات مجلس المنافسة الم

أمام مجلس الدولة یتحدد نطاق اختصاصه بإلغاء هذه القرارات التي یصیبها عیب في احد 

فإذا لاحظ قاضي مجلس الدولة بأن قرار رفض التجمیع مشوب.أركانها أو شرط صحتها

ولكن هذا لا  ،ءخلیة فیقوم بإصدار قراره بالإلغابإحدى عیوب المشروعیة الخارجیة أو الدا

یعني اتخاذ قرار جدید یقضي بالترخیص لهذا التجمیع لان ذلك من اختصاص مجلس 

فسلطات قاضي مجلس الدولة في مجال فحص مشروعیة قرار مجلس المنافسة .المنافسة

لعلام محمد مهدي ، القضاء الاستعجالي قیل التعاقدي في مجال الصفقات العمومیة ،المجلة المصریة للدراسات -1

.211، ص05،2015القانونیة و الاقتصادیة ،عدد 
.81، مرجع سابق ، ص...موساوي ظریفة،  في متابعة القاضي للممارسات -2
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إما في التأیید أو الإلغاء دون تعدیله ونفس الحكم یسري برفض التجمیع الاقتصادي ینحصر

.1علي جمیع قرارات السلطات الإداریة المستقلة  

فقد ثار نقاش في ،وأمام هذه السلطات الممنوحة للقاضي الإداري بموجب هذه الدعوي

وبعد.فرنسا حول تكییف هذه الدعوة إن كانت تنتمي إلي القضاء الكامل أم قضاء الإلغاء

محاورات كثیر استقر الرأي علي اعتبارها دعوي من نوع خاص ومن قبیل دعاوي القضاء 

إلا أن من خلال هذه الدعوي ،یدي القاضي الإداري سلطات كاملةالكامل  لأنها تجمع بین

.2لا یحق له أن یبت في طلبات التعویض 

:الفرع الثاني 

وقف إبرام العقد

ي مجال إن المصلحة المتعاقدة كأصل عام لیست حرة في اختیار المتعاقد معها ف

وإنما لبد من تقیدها بالشروط و الإجراءات التي یفرضها ،العمومیةالعقود الإداریة والصفقات

الصادر 247-15قانون الصفقات العمومیة المنصوص علیه في المرسوم الرئاسي رقم 

لتكریس ،متضمن الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العامال 2015سبتمبر 16بتاریخ 

.الشفافیة والخضوع لمبدأ المشروعیة

بجملة من ،أحاط المشرع الصفقات العمومیة بالنظر لأهمیتها وتعلقها بالمال العام

ورغم هذه الضمانات إلا أن الواقع یثیر دائما ،الضوابط القانونیة تهدف إلي ترشید استعمالها

3.دید من المنازعات الناجمة عن الإخلال بهذه المبادئ من جانب السلطة الإداریة الع

.181بوجمیل عادل ، مرجع سابق ،ص-1
.212لعلام محمد مهدي ، مرجع سابق ، ص-2
197لعلام محمد مهدي ، نفس المرجع ، ص -3
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خلال المشرع الجزائري لهذه المنازعات الناشئة عن خرق هذه المبادئ من  ىتصد

بإدخال الدعوة الاستعجالیة ،1من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  976و 946المادتین 

  . ىالصفقات العمومیة كنظیره الفرنسالسابقة لتعاقد في مجال

خلال والاستعجال ماقبل التعاقدي نظام یجیز للغیر الذي أصابه ضرر من جراء الإ

فهو إجراء قضائي تحفظي خاص ،الهدف منه حمایة العلنیة ،بقواعد الإشهار و المنافسة

.2والمنافسة بشكل فعال قبل إتمام إبرام الصفقة العمومیة 

لمحكمة الإداریة بالدعوي في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار فبمجرد إخطار ا

یمكن لها تأجیل إمضاء العقد ووقف تنفذ أي قرار یتصل به ویشل بذلك المرحلة ،والمنافسة

.3العقدیة برمتها فللمحكمة السلطة التقدیریة 

حیث للقاضي سلطة تأجیل إمضاء الصفقة إذا كان اختیار المتعاقدین تم دون احترام 

یوم أي إلي نهایة الإجراءات 20إجراءات المنافسة والإشهار، فیؤجل التوقیع في الحالة لمدة 

من قانون الإجراءات المدنیة  6فقرة 946 مة الإداریة طبقا لنص المادةالقضائیة أمام المحك

یوما وهي 20للقاضي الإداري ألاستعجالي الأمر بتأجیل إمضاء العقد لمدة ،والإداریة

.4الآجال اللازمة حتى صدور الحكم القضائي لتفادي نتائج یصعب تداركها 

:الفرع الثالث

الغرامة التهدیدیة

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 946و 947أنظر المادة-1
.85،مرجع سابق ، ص ...ظریفة ،  في متابعة القاضي للممارسات موساوي -2
.93، صذاتهموساوي ظریفة ، مرجع -3
.210لعلام محمد مهدي ، مرجع سابق ، ص -4
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بل ،لم یكتفي المشرع الجزائري بمنح القاضي الاستعجالي حق إصدار أوامر للإدارة

وهي فرض غرامة ،نص علي أسلوب ردعي یفرض علي الهیئة الإداریة لأوامر القضاء

تهدیدیة علي كل یوم تتأخر فیه الإدارة عن تنفیذ أوامر القضاء الإداري وتسري من تاریخ 

.1الأجل الممنوح لها لإتخاذ الإجراء

ة بمبلغ معین من و الغرامة التهدیدیة هي عقوبة مالیة تبعیة ومحتملة تحدد بصفة عام

.المال عن كل یوم تأخیر في تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة أو عن عدم تنفیذها 

إذ یتمتع القاضي الإداري بحریة فرض غرامة تهدیدیة من عدمها وذلك لكون المادة 

لهایمكن"...استعملت كلمة یمكن  2من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 5فقر  946

ولم تأتي بصیغة ..."المحددالأجلانقضاءتاریخمنتسريتهدیدیةبغرامةمالحكأیضا

.الوجوب

، ة بغض النظر عن وجود ضرر من عدمهكما هو حر أیضا في تقدیر الغرامة المالی

والجدیر بالذكر أن الغرامة التهدیدیة لها طابع تبعي أي أنها لا تفرض إلا بعد رفض الإدارة 

كما أن الغرامة التهدیدیة مستقلة عن تعویض ،القضائي الصادر ضدهامتثال للحكم الا

3.الضرر في حالة عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي أو التأخر عن التنفیذ 

إلا انه هناك ،ورغم أهمیة الغرامة التهدیدیة في ضمان تنفیذ الأحكام والأوامر القضائیة

و وازیه للقاضي بمعني له إمكانیة إعمالها أعائقین قد یحدا من فعالیتها أولهما أنها سلطة ج

.ر بالمشرع أن ینص علي وجوب فرضهاوكان الأجدإهمالها تبعا لسلطته التقدیریة

.92، مرجع سابق ، ص ...موساوي ظریفة ،في متابعة القاضي للممارسات -1
اریة من قانون الإجراءات المدنیة والإد946انظر المادة -2
رزیق عمار ، بشیر الشریف شمس الدین ، قضاء الاستعجال ما قبل التعاقدي في مادة الصفقات العمومیة في الجزائر -3

2017، 2عدد 4المجلد 1،مجلة الباحث للدراسات الاكادمیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة 

.636،ص 
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وثانیهما أنها تقتطع من میزانیة الشخص المعنوي ولیس من الذمة المالیة الخاصة 

وهو أمر قد یحمله علي التقاعس في تنفیذ الأمر القضائي مما یؤدي إلي ،لممثله القانوني

.1إرهاق الذمة المالیة للمصلحة المتعاقدة 

  . 636ص  ،سابقرجع نقلا عن رزیق عمار ،م-1
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:خاتمة

سلطات إنشاء ىإلكل القطاعات  ىقتصادیة وتعمیم المنافسة علالإ الإصلاحات أدت

وجود تداخل بین   ىإلبالضرورة ى أدمما ،تعرف بسلطات الضبط الاقتصاديضبط مستقلة 

متمتعةمستقلة إداریةكسلطة عتبارهإ و مجلس المنافسة إنشاءوبالرغم من .هذه الهیئات

منحت الهیئات القضائیة صلاحیة حمایة المنافسة سواء كان ذلك بصفة بصلاحیات واسعة 

بصفة غیر مباشرة عن طریق فرض الرقابة  أومباشرة عن طریق تطبیق قانون المنافسة 

ة الحرة توفیر حمایة شاملة للمنافسفقد حاول المشرع،مجلس المنافسة قرارات ىالقضائیة عل

ق بغض النظر عن الشكل الذي تعرقل السیر الطبیعي للسو تتضمن التصدي لكل ممارس

.تتخذه

تمكننا من الوقوف اولناه بالدراسة من خلالالموضوع الذي تنأهمیة ىمن هنا تتجل

وجود بدایة ب،نون المنافسةابیان الخصوصیة التي تطبع العقوبات الصادرة تطبیقا لق على 

وتداخلها فیما بینها منها هیئات في مجال المنافسة زدواجیة في الهیئات الموقعة للعقوبة إ

سواء قضائیةهیئات و في كل من مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعیة  ةمتمثلإداریة

فهي خصوصیات تتعلق بالجهة هیئات قضائیة إداریةیة عادیة أوكانت هیئات قضائ

فنشهد عقوبة نفسهاس أیضا خصوصیة من حیث نوع الوبجانب ذلك نلم،المصدرة للعقوبة

فنجد من جهة عقوبة عتهایطبتتنوع بحیث للعقوبة المقررة في قانون المنافسة أیضا تعدد 

عقوبات والمتضمنة مجلس المنافسة  هایصدر التيالعقوبات ذات طبیعة إداریة وتشمل تلك 

القضائیة ما من ناحیة الجهات أ. ةأوامر وكذا إمكانیة نشر القرارات المتضمنة العقوبمالیة و 

قاضي في ید الف، الجهة القضائیة التي تصدرهاختلافبإالموقعة جزاءاتفهناك تنوع في ال

المتعلقة بالممارسات الاتفاقات إبطالفي  إماالمدنیة تتجسد الجزاءاتالعادي مجموعة من 

.تكاب الممارسات المقیدة للمنافسةر تعویض الضرر الناتج عن إ أوالمحظور 
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الهام الذي تؤدیه العقوبات القضائیة في المساهمة في مواجهة الممارسات ونظرا للدور 

القاضي العادي في الرقابة ختصاصإ المقیدة للمنافسة عمل المشرع الجزائري على تكریس

ف مجلس یكیتنتیجةي الأصل مخول لمجلس الدولة فحیث كان ختصاص مستحدث إهو و 

ختصاص النظر في الطعون ضد إالموقف فان داریة مستقلة وتبعا لهذا إالمنافسة بسلطة 

ك مجلس المنافسة یبث فیها مجلس الدولة وحده دون غیره وذلطرف القرارات المتخذة من 

ذلك تم نقل رغم ، الإداريختصاص القضاء إلتحدید قانوناعملا بالمعیار العضوي المعتمد 

القاضي العادي باستثناء ما یتعلق  ىإل الإداريمجلس المنافسة من القاضي  قراراترقابة 

الأمرمن  3فقرة  19قتصادیة مثلما نصت علیه المادة الإ بالتجمعاتبرفض الترخیص 

وكذا مایتعلق بالممارسات المقیدة للمنافسة المرتكبة من قبل .السالف الذكر03-03

الجمعیات ولایة والبلدیة وكذاالعمومیة العامة المتمثلة في كل من الدولة والالأشخاص

مرحلة  أو الأولیةلصفقات عمومیة سواء في المراحل إبرامهاتحادات المهنیة في حالة الإ

دري كمراقب لمشروعیة قرارات الإدارة في ظل فبجانب تدخل القاضي الإ .العروض إیداع

الصفقات العمومیة نص المشرع على إمكانیة المطالبة القضائیة للمؤسسات المرتكبة 

قیدة وتكلیفها بالحضور أمام القضاء إما للحكم علیها بالتعویض أو إبطال للممارسات الم

.التصرفات المحظورة الصادرة 

جراء جزائیةاللعقوبات ا غیابیضا العقوبات الموقعة في مجال المنافسة ا تشهد أكم

الجهات  نالصادرة عالجزاءاتأما، استبعاد القاضي الجزائي عن النظر في قضایا المنافسة

جبار الشخص ذا فرض غرامات تهدیدیه لإقد وكالع إبراموقف  الإلغاءفتتراوح بین الإداریة

ظهر في قابلیة ت ىصیة أخر صو بالإضافة لوجود خ.على الإمتثال لإلتزامات المنافسةالعام 

تسمح التفاوضیة المكرسة في قوانین المنافسة والتي للإجراءاتلخضوع بعض هذه العقوبات ل

من إعفاء كلي العقوبة أو أو الإعفاء نتیجة استفادة الأطراف المعنیةالعقوبة الخفیض من ب

.جرئي من الغرامة المالیة
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قیق المنافسة المطلوبة حتلضمنا و  لكل المعطیات التي تمت دراستهاومما سبق ونتیجة

التي تعمل علي حمایتها جهرةتلك الأقتصادیین أوالمتعاملین الإبین لها سواءیوالسعي لتفع

:وتجسیدها یجب علي المشرع الجزائري 

الهیئة المختصة بتسلیط العقوبة في مجال عتبارهبإمجلس المنافسة دور تفعیل -

.المنافسة

.تعدیل النصوص المتضمنة التقدیر القانوني للعقوبات  إعادة -

 ىعلات في تطبیق الجزاءضرورة الرجوع لتكریس دور القاضي الجزائي -

.المخالفین لقانون المنافسة 

المشرع رغم ما تجاهله هو تصة في قانون المنافسة و تكریس هیئات قضائیة مخ-

.الإجراءات المدنیة والإداریةلقانون التعدیل القانوني الأخیر

تطبیق لیة تفعیل آلیات التعاون بین الهیئات الإداریة والهیئات القضائضرورة -

.المنافسةقانون فعال ل
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  :قـائمة المراجع

  :باللغة العربية: أولا

I  :  الكتب  

قانونفيالاقتصاديالتركیزلعملیاتالقانونيالنظامأسامة فتحي عبادة یوسف، -1

.2014، دار الفكر و القانون للنشر و التوزیع، المنصورة، )دراسة تحلیلیة مقارنة (المنافسة

دراسة الاحتكاریة،الممارساتومنع للمنافسة القانونيالتنظیم،لطیف باقي نانعد-2

.2012الامارات، -برمجیات، مصرمقارنة، دار الكتب القانونیة ودار شتات وال

و  03-03رقم  للأمر، قانون المنافسة و الممارسات التجاریة و فقا كتو محمد الشریف-3

.2010الجزائر ، ، منشورات بغدادي ،02-04القانون 

دراسة مقارنة في القانون (حمایة المنافسة ومنع الإحتكار ، قانون لینا حسن ذكى-4

.2003، دار النهضة العربیة، القاهرة، )المصري والفرنسي والأوربي

II:و المذكرات الجامعية    الأطروحات  

:الدكتوراه    أطروحات- أ

طروحة لنیل أالمنافسة في القانون الجزائري، ، الهیئات المكلفة بحمایةبن بخمة جمال-1

جامعة مولود تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة،،ادة الدكتوراه في العلومشه

.2019معمري، تیزي وزو، 
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الدكتوراه علوم  ، أطروحة لنیل شهادة، دور الدولة في حمایة السوقبنور زینب-2

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان، تخصص قانون خاص

2019.

، حمایة المنافسة من الإستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الإقتصادیة، جواد عفاف-3

منافسة :أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، فرع قانون أعمال، تخصص

.2018، 1وإستهلاك، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة 

حتكارات دراسة مقارنة بین ، الحمایة القانونیة للمنافسة الحرة ومراقبة الإسحوت جهید-4

دكتوراه علوم، أطروحة لنیل شهادة التشریعات الجزائر، المغرب، تونس، مصر وسوریا، 

.2018تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون قوسم غالیة-5

قانون، كلیة الحقوق والعلوم دكتوراه في العلوم، تخصصالل شهادة لفرنسي، أطروحة لنیا

.2016السیاسیة، جامعة مولود معمري، 

، آلیات تفعیل مبدأ حریة المنافسة، دراسة مقارنة بین التشریعین الجزائري أمنةمخانشة-6

في الحقوق، تخصص) د.م.ل (الطور الثالث كتوراهوالفرنسي، أطروحة مقدمة لنیل شهادة د

.2017، )1(قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة 

ل شهادة أطروحة لنیفي متابعة القاضي للممارسات المقیدة للمنافسة،،موساوي ظریفة-7

قانون ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،قسم الحقوق ،جامعة دكتوراه في العلوم، تخصص

.2022ي تیزي وزو ،مولود معمر 

، المنظمة العالمیة للتجارة وقواعد المنافسة، أطروحة لنیل زوجة كوارت/نباذ تسعدیت-8

في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، ) د. م. ل(شهادة الدكتوراه الطور الثالث 

.2020تیزي وزو ، 
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زائري، رسالة لنیل شهادة ، السلطة التنظیمیة في النظام الإقتصادي الجنشادي عائشة-9

.2017، )1(الدكتوراه، فرع القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

لنیل أطروحة ،داري في مواجهة أوامر للإدارة، سلطات القاضي الإیش تمام أمالعی-10

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة ،قانون عامتخصص،في القانوندكتوراهشهادة

.2012ر، بسكرة ،محمد خیض

 :مذكرات الماجستير   - ب

شهادة الماجستیر في القانون، ، مجلس المنافسة، مذكرة مقدمة لنیل بن سعادة نبیل-1

قانون الإدارة العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي أم ص تخص

.2017مارس 13البواقي، 

دة للمنافسة في القانون صادي عن الممارسات المقیمسؤولیة العون الاقت،بوجمیل عادل-2

كلیة ،المسؤولیة المهنیةفرع قانون ،لنیل شهادة الماجستیر في القانون، مذكرة الجزائري

.2012، ویة  جامعة مولود معمري ، تیزي وز الحقوق و العلوم السیاس

ل شهادة سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، رسالة لنیولید، بوجم-3

الماجستیر في الحقوق، فرع الدولة و المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، 

.2007جلمعة الجزائر، 

، الاختصاص في مجال المنافسة، مذكرة ماجستیر في القانون الخاص،بوحلایس إلهام

.2005كلیة الحقوق، جامعة منتوري ، قسنطینة، تخصص قانون اعمال ،

، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شهادةخمایلیة سمیر-4

، جامعة مولود و العلوم السیاسیةكلیة الحقوقفرع تحولات الدولة ،،الماجستیر في القانون

.2013معمري،  تیزي وزو، 
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ذكرة لنیل ، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، مشفارة نبیة-5

شهادة الماجستیر في القانون الخاص، تخصص علاقة الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین، 

.2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 

، توزیع الإختصاص ما بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط شیخ أعمر یسمینة–6

ستیر في القانون، فرع القانون العام، القطاعیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل درجة الماج

.2009تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

، حمایة المستهلك في ظل قانون حمایة المستهلك وقمع الغش وقانون ویزة)شالح(لحراري-7

كلیة ،سؤولیة المهنیةفرع قانون المالمنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،

.2012، الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو

، مذكرة ماجستیر في ال المنافسة في القانون الجزائري، الرقابة في مجمتیش نوال-8

بن  یوسف بن خدة ، -1-كلیة الحقوق، جامعة الجزائرفرع قانون الاعمال ، القانون، 

.2014الجزائر ، 

مذكرة لنیل ،في تطبیق قانون المنافسةالعادیةهیئات القضائیةدور ال،موساوي ظریفة-9

لود جامعة مو كلیة الحقوق، ،فرع قانون المسؤولیة المهنیة،شهادة ماجستیر في القانون

.2011،معمري، تیزي وزو

03والأمر رقم 06-95، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم ناصري نبیل-10

ل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة ، مذكرة لنی03-

.2004مولود معمري تیزي وزو، 

 :مذكرات الماستر   - ج
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، منازعات المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كریمةجدید، أودیة بدریة-1

امعة عبد الرحمن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ج،للأعمالالقانون العام تخصص 

.2013، بجایة، ةمیر 

النظام القانوني لمجلس المنافسة في ظل القانون ،بن اعمارة غانیة،براش خدیجة-2

و  كلیة الحقوق، للأعمالالقانون العام تخصصشهادة الماستر،الجزائري، مذكرة لنیل 

.2013جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة، ،العلوم السیاسیة

، مجال تطبیق قانون للمنافسة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر تاربن أسیعد المخ-3

أكادیمي، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 

2019بوضیاف، المسیلة، 

، حظر الاتفاقات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، تیزیريفلواح، بوزیان نصیرة-4

كلیة ،تخصص قانون العون الاقتصادير في القانون،مذكر على نیل شهادة الماست

.2017الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، إجراءات التفاوض في مجال المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في بوعبان عائشة-5

كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، جامعة للأعمالتخصص قانون خاص القانون الخاص،

.2017، جیجل ،يمحمد الصدیق بن یح

لنیل شهادة الماستر مذكرة ،صاص القضائي في منازعات المنافسة، الاختحمریط إیمان-6

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد ،تخصص قانون أعمال،أكادیمي

.2018،بوضیاف، المسیلة

مقارنة بین القانون الجزائريالعقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة،لامیةخالص-7

تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد والفرنسي، مذكرة لنیل شهادة الماستر،

.2016، بجایة ،الرحمان میرة
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، الجزائري، مذكرة ماستر في الحقوق، الحمایة القانونیة في التسریع سعدوني إیمان-8

حاج، لعقید اكلي محند أول، جامعة اكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون أعمال

.2019، البویرة

، جرائم المنافسة في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر، عیاش آمنة-9

، قالمة، 1945ماي8تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

2018.

، مذكرة لنیل شهادة ، جرائم المنافسة و الأسعارمومن فطیمة زهراء، رعیساوي سمی-10

جامعة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، الأعمالتخصص قانون ،ي القانونر فالماست

.2016،، قالمة1945ماي 8

، الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، غریسي محمد-11

تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس 

2019ائر، ملیانة، الجز 

، حظر عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا وفقا لقانون المنافسة قابس آنیة-12

و  كلیة الحقوق، تخصص قانون أعمالالجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، 

.2018، ، جامعة مولود معمري تیزي وزوالعلوم السیاسیة

، دور مجلس المنافسة في ضبط النشاط شمسیةبوزكریني، محمودي سعیدة-13

كلیة الحقوق والعلوم قانون أعمال،مذكرا لنیل شهادة الماستر، تخصصالإقتصادي،

.2019جامعة الجیلالي بونعامة خمیس ملیانة، السیاسیة،

، مذكرة المنافسة في ظل التشریع الجزائري، الآلیات المؤسساتیة لحمایة وعیل أمیرة-14

كلیة الحقوق والعلوم ،تخصص قانون اعمالماستر في الحقوق،تخرج لنیل شهادة ال

.2019، جامعة اكلي محند اولحاج البویرة،السیاسیة
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       III  :  والمداخلات  المقـالات  

 :تخلاا المد

في ضبط سوق التأمین، مداخلة  دور لجنة الإشراف على التأمینات ،إرزیل الكاهنة-1

طات الضبط المستقلة في المجال سل:فعالیات الملتقي الوطني حولضمن

،2007ماي 24-23یومية عبد الرحمان میرة، بجایة، الإقتصادي والمالي، جامع

.289-312ص ص 

عن دور القضاء العادي في تطبیق قانون المنافسة ، الملتقى الوطني ،فتحي وردیة-2

.ة ، جامعة داثر التحولات الاقتصادیة على تفعیل قواعد قانون المنافس:التاسع حول 

.17-1ص ص .2015نوفمبر 17-16مولاي الطاهر ، سعیدة ، یومي 

المتعلق بتطویر الاستثمار المؤرخ 03-01مضمون احكام الامر رقم مد یوسفي،ح-3

، ملتقى الاستثمارات الوطنیة و الأجنبیةو مدى قدرته على تشجیع 2001اوت  20في 

افریل 29/30، بتاریخ رزائ، الججزائر، جامعة المسیلةثمار في الحول النظام القانوني للاست

51-21، ص ص 2002

:المقالات-

، مجلة البحوث في ''عن فعالیة إجراء الرأفة في قانون المنافسة ''، لیليبهلولي-1

ص ص .2017، 2، عدد 1العقود و قانون الأعمال، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة 

79-91.

دور القاضي الإداري الفاصل في منازعات :ول نحو الحوكمة ، التحجلاب علاوة-2

،مجلة الأستاذ الباحث دراسة مقارنة:ون العام للمنافسة الصفقات العمومیة في تطبیق القان

.1512-1498،ص ص2021،جوان 01،العدد6ت القانونیة و السیاسیة ،المجلدللدراسا
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ال ما قبل التعاقدي في ، قضاء الاستعجبشیر الشریف شمس الدین،رزیق عمار-3

، كلیة الحقوق مجلة الباحث للدراسات الاكادمیة،ادة الصفقات العمومیة في الجزائرم

-626ص ،ص 2،2017عدد 4المجلد 1علوم السیاسیة،جامعة الحاج لخضر،باتنة وال

639.

، تفعیل دور مجلس المنافسة في متابعة الممارسات حماشسیلیة،ساوس خیرة-4

-97، ص ص2016دیسمبر 1، 02، مجلة القانون و المجتمع ،العددسةافالمقیدة للمن

70.

نصوص القانونیة ال: عن المركز القانوني لمجلس المنافسة الجزائري"، وت جهیدسح-5

، 2018، 19دفاتر السیاسة والقانون، جامعة قصدي مرباح، ورقلة، عدد ، مجلة "والواقع

 .425-436ص ص 

طرق بدیلة لحل النزاعات في قانون :راءات التفاوضیة، الإجشیخ أعمر یاسمینة-6

لمجلة الأكادیمیة للبحث ، ا)دراسة مقارنة بین القانون الفرنسي و الجزائري (المنافسة 

.180-195، ص ص 2018، 01العدد ،القانوني

المنافسة، مجلة العلوم دور الهیئات القضائیة  في حمایة مجال ،شیخ ناجیة-7

-07، ص ص 30،2019، المجلد1عدد ،1الاخوة منتوري قسنطینة جامعة،الإنسانیة

21.

، الممارسات المقیدة للمنافسة في مداح عبدالباسط،، هباش عمرانفرحات عباس-8

مجال الأسعار على ضوء النصوص المتعلقة بالمنافسة، مجلة البحوث في العلوم المالیة 

.9-1ص ص، 2017، 2،المجلد4والمحاسبة، جامعة محمد بوضیاف، العدد 

، مجلة البحوث في العقود ''الإجراءات التفاوضیة ودعاوى التعویض ''،قردوح لیندة-9

  .106-92ص ص ،2017، 2وقانون الأعمال، عدد 
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، مجلة العلوم ''دور اجراء الرأفة في الحد من مخالفات المنافسة ''،ةقردوح لیند-10

  .211-197ص ص، 42021، عدد1الإنسانیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة 

، مجلة ، العقوبات الردعیة للممارسات المقیدة للمنافسة في التشریع الجزائرينادیة ليلاك-11

-139ص ص  ،2015،جوان 2المجلد،2، جامعة وهران، العددالحقوق و العلوم السیاسیة

151.

الصفقات العمومیة ، القضاء الاستعجالي قیل التعاقدي في مجال لعلام محمد مهدي-12

-195ص  ص، 05،2015،المجلة المصریة للدراسات القانونیة و الاقتصادیة ،عدد 

218.

، حول الآثار القانونیة للإجراءات التفاوضیة في ظل قانون المنافسة، مختور دلیلة-13

لنقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود المجلة ا

.73-57، ص ص 2021، 02معمري، المجلد 

، الرقابة القضائیة علي نشاط سلطات الضبط الاقتصادي بین مصطفي عبد النبي-14

عة غردایة، إزدواجیة الإختصاص القضائي والمشروعیة القانونیة، مجلة آفاق علمیة، جام

.113-81، ص ص 201، 1، عدد11المجلد 

في النزاعات المتعلقة  بالممارسات المقیدة ، دور الهیئات القضائیة مقدم توفیق-15

، ص دي بلعباسی، جامعة الجیلالي لیاس، سادي والبیئةبالمنافسة، مجلة القانون الاقتص

.2022-04-16تاریخ الاطلاع (22www.univ-oran.dz، ص30- 13ص 

IV:النصوص القـانونية:   

   الدستور   -أ 
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ة الشعبیة، صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم دستور الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطی

، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، مصادق 1996دیسمبر 07مؤرخ في 96-438

دیسمبر 08، الصادر في 76ج عدد .ج.ر.، ج1996نوفمبر 28علیه في استفتاء 

ج .ج.ر.، ج2002أفریل 10المؤرخ في 03-02، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1996

15المؤرخ في 19-08، معدل بموجب القانون رقم 2002أفریل 14صادر في ، 25عدد 

نوفمبر 16، صادر في 63ج عدد .ج.ر.، المتضمن التعدیل الدستوري، ج2008نوفمبر 

، المتضمن 2016مارس 6المؤرخ في 01-16، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2008

، معدل ومتمم بموجب 2016رس ما7، صادر في 14ج عدد .ج.ر.التعدیل الدستوري، ج

دیسمبر 30مؤرخ في 442-20المرسوم الرئاسي رقم التعدیل الدستوري الصادر بموجب

، 2020، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر 2020

.2020دیسمبر 30، صادر في 82ج عدد .ج.ر.ج

  النصوص التشريعية  - ب

   ج.ج.ر.،یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -

.معدل ومتمم،1975سبتمبر 30صادر في،78عدد 

،9ج عدد .ج.ر.یتعلق بالمنافسة، ج،1995جانفي 25مؤرخ في  06-95رقم أمر -

).ملغى(، 1995فیفري22صادر في 

،13ج عدد .ج.ر.ج تعلق بالتأمینات،ی،1995جانفي 25مؤرخ في  07-95رقم أمر -

.معدل ومتمم،1995مارس 8صادر في 
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یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید  2000أوت  05مؤرخ في 03-2000قانون رقم -

).ملغى(، 2000لسنة 48، عدد ج.ج.ر.والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، ج

الغاز بواسطةیتعلق بالكهرباء وتوزیع ،2002فیفري 5مؤرخ في  01- 02رقم قانون -

.2002فیفري 6صادر في ،08ج عدد .ج.ر.القنوات، ج

، 43ج عدد .ج.ر.یتعلق بالمنافسة، ج،2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03مر رقم أ-

25مؤرخ في 12-08قانون رقم معدل ومتمم بموجب ال، 2003جویلیة 20صادر في 

ن رقم بموجب القانو معدل ومتمم ، 2008جویلیة2صادرفي،36عدد.ج.ج.ر.،ج2008جوان

  .2010أوت  18،صادر في  46عدد  ج.ج.ر.، ج2010أوت  15مؤرخ في 10-05

،52 ج عدد.ج.ر.یتعلق بالنقد والقرض، ج،2003أوت  26مؤرخ في 11-03أمر رقم -

.،معدل ومتمم 2003أوت  27صادر في 

ة ، یتضمن قانون الإجراءات المدنی2008فیفري 25مؤرخ في 09-08قانون رقم -

، معدل ومتمم بموجب القانون 2008أفریل 23، صادر في 21ج عدد .ج.ر.والإداریة، ج

جویلیة 17، صادر في 48ج عدد .ج.ر.، ج2022جویلیة 12مؤرخ في  13-22رقم 

2022.

یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید ،2018ماي 10مؤرخ في  04-18ن رقم قانو -

.2018ماي 13صادر في ،27ج عدد .ج.ر.والإتصالات الإلكترونیة، ج

:النصوص التنظیمیة-ج

، یحدد تنظیم مجلس المنافسة 2011جویلیة 10مؤرخ في 241-11مرسوم تنفیذي رقم -

معدل ومتمم بموجب المرسوم ، 2011جویلیة 13،صادر في  39ج عدد .ج.ر.وسیره، ج



:المراجع قـائمة

- 89 -

11،صادر في  13ج عدد .ج.ر.، ج2015مارس 8مؤرخ في 79-15التنفیذي رقم 

.2015مارس 

  :باللغة الفرنسية: ثانيا

1-OUVRAGE:

-ZOUAIMLA Rachid, « Les autorités administratives indépendantes

et la régulation économique », .IDARA,Nْ 02, 2003, p.p 23-68.

2-Textes juridiques

1- Loi N 92 -10 4 janvier 1992 relative aux recouse en matière de
passations contrats et marches de fournitures et de travaux,
JORF ;DU 7 janvier 1992. www.legifrance.fr .

2- -Ordonnance n ° 2000-912 du 18 septembre 2000 ، relative à la
partie législative du code de commerce .
http://www.legifrance.gouv.fr/
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1 :مقدمة

4 ازدواجیة الهیئات الموقعة للعقوبة في مجال المنافسة:الفصل الأول

6 الهیئات الإداریة الموقعة للعقوبة في مجال المنافسة :المبحث الأول 

7 مجلس المنافسةتوقیع العقوبا ت من طرف :المطلب الأول 

7 التنظیم القانوني لمجلس المنافسة :الفرع الأول 

تعریف مجلس المنافسة :  أولا      8

9 تشكیلة مجلس المنافسة :ثانیا 

9 الأعضاءفئة 1

10 فئة المقررین2

11 صلاحیات مجلس المنافسة :ثالثا 

12 الصلاحیات الاستشاریة 1

الاستشارة الإلزامیة  - أ                12

الاستشارة الاختیاریة –ب               13

13 الصلاحیات التنازعیة 2

14 الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة :الفرع الثاني

سلطة مجلس المنافسة : أولا      15

15 هیئة اداریةمجلس المنافسة :ثانیا 

16 الطابع المستقل لمجلس المنافسة :ثالثا 

17 سلطات الضبط القطاعیةتوقیع العقوبات من :المطلب الثاني 

السلطات الضابطة للقطاع الاقتصادي :الأولالفرع  18

لجنة ضبط الكهرباء والغاز :  أولا      18

19 التأمیناتعلي  الإشرافلجنة :ثانیا 

21 سلطة البرید والمواصلات :ثالثا 

22 السلطات الضابطة لقطاع المالي :الفرع الثاني 
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مجلس النقد والقرض :  أولا       23

24 اللجنة المصرفیة:ثانیا 

25 الهیئات القضائیة الموقعة للعقوبة في مجال المنافسة:الثانيالمبحث 

26 الهیئات القضائیة العادیة :المطلب الأول

27 الجهات القضائیة المختصة علي مستوي المحاكم :الفرع الأول

التجاري  أوالقسم المدني  : أولا       27

29 القسم الجزائي :ثانیا 

31 المجالس القضائیة :الفرع الثاني 

المجالس القضائیة كجهة استئناف اختصاص:  أولا       31

31 اختصاص مجلس قضاء الجزائر كجهة طعن :ثانیا 

34 الإداریةالجهات القضائیة :المطلب الثاني 

في مجال الإداریةالقضائیة الجهاتمراحل تكریس اختصاص :الأولالفرع  35

المنافسة

القانون العام للمنافسةمبدأمرحلة تكریس : أولا       35

38 في تطبیق قانون المنافسة  الإداريمرحلة التدخل الفعلي للقاضي :ثانیا 

39 اختصاص الجهات القضائیة الإداریة كجهة طعن :الفرع الثاني

41 تعدد العقوبات الموقعة في مجال المنافسة:الفصل الثاني 

44 العقوبات الصادرة عن الهیئات الإداریة في مجال المنافسة:المبحث الأول 

45 العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة :المطلب الأول 

45 الأوامر إصدار:الفرع الأول 

منافسةإصدار الأمر بتجنب بعض الممارسات المقیدة لل:أولا       47

47 الإجراءاتباتخاذ بعض الأمر:ثانیا 

47 العقوبات المالیة :الفرع الثاني 

50 نشر القرار :الفرع الثالث 

51 قابلیة العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة للإعفاء والتخفیض:المطلب الثاني 
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52 التأسیس القانوني لإمكانیة التخفیض والإعفاء من العقوبة :الفرع الأول 

                       والإعفاءالتخفیض إجراءاتالتعریف بمضمون :  أولا     54

54 المأخذعدم معارضة وإجراءالعفو  إجراءالتمییز بین :ثانیا 

55 الاختلاف أوجه–1

55 التداخل أوجه-2

56 من العقوبة   الإعفاءالاستفادة من التخفیض و إجراءات:الفرع الثاني 

من العقوبة  الإعفاءالاستفادة من الخفیض و آلیات :  أولا       56

57  العفو  إجراءدة من اشروط الاستف:ثانیا 

58   للإعفاءالشروط العامة –1

الشروط الواجب توفرها قبیل طلب العفو -أ              58

  الإعفاءالشروط الواجب توفرها خلال فترة طلب -ب             59

59 جزئي للغرامة المالیة  أوكلي  إعفاءالشروط الخاصة لاستفادة من -2

  يلكال الإعفاءحالة الاستفادة من - أ             60

جزئي من مقدار الغرامة المالیة  إعفاءشروط الاستفادة من  -ب             61

62 العقوبات الصادرة عن الهیئات القضائیة :الثانيالمبحث 

63 الجزاءات المدنیة:الأولالمطلب 

  تالاتفاقاإبطال:الأولالفرع  64

66 تعویض الضرر الناتج عن الممارسات المقیدة للمنافسة :الفرع الثاني

الحق في رفع دعوي التعویض أصحاب: أولا 66

67 الاتفاق المنافي للمنافسة  أطرافاحد -1

67 الغیر-2

67 جمعیة حمایة المستهلك -3

67 یض و شروط رفع دعوي التع:ثانیا

67 الخطأ-1

68 الضرر -2
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68 العلاقة السببیة -3

68 الإداریةالجزاءات :المطلب الثاني 

  الإلغاء:الأولالفرع  69

71  العقد  إبراموقف  :الفرع الثاني

72 الغرامة التهدیدیة :الفرع الثالث 

75 خاتمة

78 قائمة المراجع

 الفهرس 



:الملخص

بیان تمكننا من الوقوف على الموضوع الذي تناولناه بالدراسة من خلالأهمیة ىتتجل

الخصوصیة التي تطبع العقوبات الصادرة تطبیقا لقانون المنافسة، بدایة بوجود إزدواجیة في 

في  الهیئات الموقعة للعقوبة في مجال المنافسة وتداخلها فیما بینها منها هیئات إداریة متمثلة

كل من مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعیة وهیئات قضائیة سواء كانت هیئات 

هیئات قضائیة إداریة فهي خصوصیات تتعلق بالجهة المصدرة للعقوبة، قضائیة عادیة أو

وبجانب ذلك نلمس أیضا خصوصیة من حیث نوع العقوبة نفسها فنشهد أیضا تعدد للعقوبة 

حیث تتنوع بطبیعتها فنجد من جهة عقوبة ذات طبیعة إداریة المقررة في قانون المنافسة

وتشمل تلك العقوبات التي یصدرها مجلس المنافسة والمتضمنة عقوبات مالیة وأوامر وكذا 

أما من ناحیة الجهات القضائیة فهناك تنوع في .إمكانیة نشر القرارات المتضمنة العقوبة

التي تصدرها، ففي ید القاضي العادي مجموعة الجزاءات الموقعة بإختلاف الجهة القضائیة

المتعلقة بالممارسات المحظور أو إما في إبطال الاتفاقات من الجزاءات المدنیة تتجسد 

كما یتدخل القاضي الإدري .تعویض الضرر الناتج عن إرتكاب الممارسات المقیدة للمنافسة

نص المشرع على إمكانیة كمراقب لمشروعیة قرارات الإدارة في ظل الصفقات العمومیة 

المطالبة القضائیة للمؤسسات المرتكبة للممارسات المقیدة وتكلیفها بالحضور أمام القضاء إما 

.للحكم علیها بالتعویض أو إبطال التصرفات المحظورة الصادرة

اختصاص ،، اختصاص القاضي الاداري، عقوباتخصوصیة، منافسة:الكلمات الدالة

.القاضي العادي 


